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غمدها برحمته تو  روح أمي رحمها اللهإلى  أهدي خلاصة مشواري الدراسي
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 أطال في عمره.و  حفظه الله أبي إلى
 سندي في الحياة ئيإلى أشقا
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 مقدمة 
تعد تربية الأبناء من الأسس التي أولاها الفقه الإسلامي عناية خاصة، وأولاها أهمية 
بالغة ومن بين الأهداف التي يتوخاها التشريع في هذا المجال أيضا نجد أنه خص حماية 

قانونية، ومن بينها قانون الأسرة الذي يعد من أهم القوانين كونه ينظم جانبا الطفل بنصوص 
مهما من الحياة الإجتماعية ألا وهي الأسرة بإعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع والوحدة 
الإجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل، ولكي تستطيع المحافظة على استقرارها ومتانتها 

أن تقوم على أسس وقواعد سليمة مبنية على التعاون بين الرجل والمرأة ووحدتها، يجب 
لتحقيق النسل المنظم وحفظه على الوجه الأكمل وتربيته وتهذيبه ورعايته وصيانته وتهيئة 
المستقبل الصالح له، ويقوم الزوجان بهذه المهمة المتعددة الأبعاد والمستويات، ويتطلب 

هود متكاملة حيث ينشأ كل ولد في أحضان أبويه وينمو في نجاحها تعاون الطرفين وبذل ج
ظل أسرته حتى يبلغ أشده، ويقع على عاتق والديه واجب رعايته والمحافظة عليه معنويا 

( من الدستور الجزائري "يجازي القانون الأباء على القيام بواجب 65وماديا، إذ تنص المادة )
 تربية أبنائهم ورعايتهم".
وغالبًا  خلاف المستحكم بين الزوجين، تتعطل أولويات الإهتمام بالأسرةولكن في حال ال

ما ينعكس ذلك بالتراجع في الإهتمام بالأولاد، لاسيما إذا انحلت الرابطة الزوجية بين الطرفين 
 ومن أهم وأبرز نتائج الطلاق مصير الأطفال في من يتولى حضانتهم.

من يرعاه ويقوم بشؤون حياته، من طعام لا سيما أن المولود يحتاج في طفولته، إلى 
وشراب ولباس ومنام وتربية، ولما كان الوالدان هما أقرب الناس إليه وأرفق به، فقد جعل 
الشارع رعاية مصالحه إليهما، ولما كانتالأمأقدر وأصبر على تربية الطفل في المرحلة الأولى 

ب ولاية التصرف بنفسه وماله من حياته، فقد فوض إليها أمر حضانته وتربيته، وجعل للأ
 لأنه أصلح لهذه الولاية وأقدر عليها منالأم.

إن موضوع الحضانة في الشريعة الإسلامية، وفي قانون الأسرة الجزائري، يعتبر من 
أهم وأجل قضايا الأسرة فهي لصيقة بحياة الناس وحاجاتهم، فما من بيت من بيوتنا، إلا وهم 

ها، وهذا نتيجة تزايد المشاكل الأسرية في السنوات عرضة لأحكام الحضانة ومسقطات
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الأخيرةوأهم شيء في الموضوع كله، هو الطفل المحضون، والذي يحتاج إلى من يرعاه 
 ويحافظ عليه، وإلى من يربيه ويقف إلى جنبه، حتى يشتد عوده إلى سن معينة.

الطفل المحضون  هذه الرعاية تتوفر بوجود الوالدين، إلا أن عدم إجتماع الوالدين مع
لسبب أو لآخر، خاصة عند إنحلال الرابطة الزوجية، تثار مشكلة الحضانة بحدة، ومن هو 
الأجدر بحماية المحضون ورعايته، وهنا لابد أن نحتكم للنصوص التشريعية الجزائرية وللفقه 

رية الاسلامي، لاسيما القوانين التي تنظم شؤون الأسرة، مع إعطاء القاضي السلطة التقدي
وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.وقد تطور الأمر إلى إحداث تعديلات عديدة على قانون 
الأسرة من أجل هذا الغرض ومن أجل مسايرة التطور الذي يشهده المجتمع الجزائري،وقد 

جميع الدول، على إعطاء الطفل كامل حقوقه   حثت المادة الثالثة من إتفاقية حقوق الطفل،
وحمايته والحفاظ على مصلحته، ومع ذلك فإن هذا الحق في الحضانة قد  مؤكدة على رعايته

ينتهي ويسقط إختياريا، أو بقوة القانون وبقوة الشريعة الإسلامية، أو بالتنازل عن 
الحضانة،وهنا تبرز أهمية تناول هذا الموضوع الموسوم بالحضانة في قانون الأسرة الجزائري 

إهتمام قانون الأسرة الجزائري بموضوع الدراسة كونه يهدف والفقه الإسلامي،و المتمثلة في 
مسايرة الفقه الإسلامي الشرعي، والتي  ، إلى التأكيد على إعطاء هذا الحق، العناية اللازمة

تعنى برعاية الطفل وحمايته،المحافظة على حقوق الطفل المحضون، والقيام بها على أكمل 
 ، ومبادئ حقوق الإنسان. الإتفاقات الدولية، حماية حق الطفل وفق ما جاءت به  وجه

 أهمية الموضوع:/1
تكمن أهمية البحث في موضوع: الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة 

 الجزائري و تطبيقاتها في: 
ـــ أن الطفل هو أساس المجتمع لذلك يجب أن ينشأ نشأة صحيحة حتى يكون عضوا فعالا 

 في المجتمع.
الموضوع أيضا بأن الحضانة أمر ضروري للطفل لحماية مصالحه و لذلك ـــ تكمن أهمية 

 أولاه القانون و القضاء و كذا الشريعة الإسلامية أهمية بالغة.
ــــ كما أن مصلحة المحضون في كل من الشريعة و القانون تسعى إلى تأمين حاجات الطفل 

 الأساسية التي تساعده في عيش حياة سعيدة و كريمة.
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 داف الدراسة:/ أه2 
 تبيان مفهوم الحضانة ومسقطاتها، وأهميتها في حياة الطفل. -
التطرق للنصوص القانونية الجزائرية،وأهم القرارات القضائية، التي عالجت موضوع  -

 الحضانة.
التعرف على أحكام إسناد الحضانة، من خلال الدعاوى التي تثبت الحق في  -

 الحضانة
 أوتنهيه.

ختصة، وكل المهتمين بمثل هذه المواضيع الحساسة، وتبيان لفت إنتباه الجهات الم -
أهمية الحضانة بالنسبة للطفل، ودورها البارز في التكوين النفسي والعقلي والجسمي 

 لهذاالأخير.
 إنتقال حق الحضانة من شخص لأخر الجدير برعاية الطفل. -
 ة.التأكيد على أخذ مصلحة المحضون فوق كل إعتبار، وإعطائه حق الأولوي -
 معرفة الأسس القانونية التي يعتمدها القاضي، في إسقاط الحق في الحضانة. -
محاولة إبراز أهمية مرحلة الطفولة، وهي مرحلة حساسة، يتم فيها البناء الجسدي  -

 والعقلي والنفسي لهذاالأخير.
المساهمة في إثراء المكتبة، التي هي بحاجة إلى مثل هذه البحوث والدراسات  -

 لإحاطة القارئ بحدود أحكام إسنادالحضانة ومسقطاتها.الأكاديمية 
 / أسباب إختيار الموضوع:3

 و من بين الأسباب التي دفعتنا لإختيار هذا الموضوع، نذكر الأسباب التالية:
الأسباب الذاتية:-أ   
شعورنا بأهمية دراسة الحضانة، من وجهة نظر الفقه الإسلامي، وكذا في قانون  -

 الأسرة الجزائري .
 وضع اليد على الجرح، الذي ذهب ضحيته الكثير من الأطفال. -
 إبراز الأسس الحقيقية المعتمدة في إسناد الحضانة، في المجتمع الجزائري  -
 لفت إنتباه الباحثين في الدراسات المستقبلية، من أجل صيانة حق الطفل. -
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الأسباب الموضوعية:-ب  
ضون، والتي جاءت بها الشريعة إبراز الأهمية التي أولاها المشرع الجزائري للمح -

الإسلامية والتي عالجت مثل هذه الإشكالات بالرغم من أن جميع هذه التشريعات نابعة من 
 خلفية الشريعة الإسلامية. 

معرفة أوجه التشابه وأوجه الخلاف، بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري  -
ها أهمية بالغة على الأسرة عموما، وعلى في معالجة مثل هذه المواضيع، والقضايا التي ل

الطفل خصوصا فبالأضداد تعرف الأشياء، وبالتالي تتضح الرؤية، ونستفيد من خلال 
 النصوص القانونية. 

 الوقوف على الأسباب القانونية و الإختيارية، التي تؤدي إلى سقوط الحضانة.  -
لمحضون، وهذا من إبراز دور القاضي، وسلطته التقديرية، التي تصب لمصلحة ا -

 خلال: 
 قانون الأسرة الجزائري  ▪

مدى مسايرة التشريع الجزائري في موضوع الدراسة مع الفقه الإسلامي، لاسيما في مجال 
 الطفل، وحضانة الطفل الذي يُعد من أهم وأبرز هذه المواضيع. حقوق 

 / صعوبات الدراسة:4
 التخرج هاته نذكر ما يلي:من بين الصعوبات التي واجهتنا خلال إعدادنا لمذكرة 

 ـــــ عدم كفاية الوقت للتوسع أكثر في موضوع حساس مثل موضوع الحضانة.
ــــ عدم تمكننا من الإطلاع على جميع المراجع المتخصصة التي عالجت موضوع الدراسة 

 لضيق الوقت المخصص لإنجاز هذا الموضوع.
 / المنهج المتبع:5

نا لموضوع الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة إن المنهج المتبع من خلال دراست
الجزائري و تطبيقاتها هو المنهج المقارن، بالإضافة إلى أننا قد إستعنا بالمنهج التحليلي و 

 كذا المنهج الوصفي.
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 / إشكالية الموضوع:6
 الإشكالية الرئيسية:-أ 

الشريعة الإسلامية ما هي المعايير القانونية المنظمة للحضانة من وجهة نظر 
 وقانون الأسرة الجزائري؟ ومدى فعاليتها

 الفرعية:التساؤلات -ب
 ما مفهوم الحضانة، في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري؟ -
 ما هي الأسس القانونية والإسلامية لإسناد الحضانة؟ -
 من له أحقية حضانة و كفالة الطفل بعد الطلاق؟ -
الحضانة، حسب الفقه الاسلامي وقانون الأسرة ما مصير المحضون بعد إسقاط  -

 الجزائري؟
ماهي حدود سلطة القاضي، في إنفاذ أو إسقاط الحق في الحضانة، في التشريع  -

 الجزائري؟
ما هو دور القاضي في التصدي لدعاوى إسقاط الحضانة، وماهي أبرز الإشكاليات  -

 التي تثار في هذا الصدد؟
 / تقسيم الموضوع:7

 ى هذه الإشكاليات فإننا قسّمنا الموضوع إلى فصلين: و للإجابة عل
الفصل الأول: الحضانة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري و الذي يحتوي على 
ثلاثة مباحث: المبحث الأول ماهية الحضانة في القفه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري 

الثالث الأولية للحضانين في الفقه المبحث الثاني شروط إستحقاق الحضانة، المبحث 
 الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري.

الفصل الثاني: حق المحضون، آثاره و تطبيقاته، و الذي يحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول نفقة المحضون، المبحث الثاني حق المحضون في السكن و الزيارة، المبحث 

 . تهاالثالث حدود الحق في الحضانة و تطبيقا



 
 
 
 
 

 الفصل الأول

الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  الحضانة بين
 الجزائري 
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 تمهيد:
وضع الطفل عند من هو الطلاق هو أو  نحلال عقد الزواجلإمن أهم الآثار القانونیة 

هتمام به والعنایة بشؤونه، والحضانة هي ضرب من هذه الرعایة بالطفولة، بحیث أقدر على الإ
ر من ة هي مظهتكفل له التربیة الصحیحة والخلقیة السلیمة، ومن هنا فإن أحكام الحضان

 .الجزائري ون الأسرة یع الإسلامي بالطفولة، وكذا قانمظاهر عنایة التشر 
ه هتمام إذهو صغیر عاجز عن تدبیر شؤونالإو  الرعایةإلى  لبنة ضعیفة تحتاج الطفلن إ

سن لى إ جانبه حتى یشتد عودهإلى  من یقـفإلى  بنفسه إذ یحتاجأو  سواء ما تعلق بماله
إلا تقویته.و  یسهران على حمايتهو  هذابذين يؤمنان لتتوفر بوجود الوالدين الهذه الرعایة معینة.

لآخر هذا یجعل تحقق ما ذكر بعید المنال خاصة عندإنحلال أو  جتماع الوالدين لسببإأن عدم 
 ي الطلاق .أالرابطة الزوجیة 

انة ضحق ممارسة الحالوالدين، یكونبعد فرقة الطفل لكن  يوم ولادةفالحضانة تقوم من 
ومن هنا فإن أحكام الحضانة هي مظهر من ل.بین أقارب الطفأو  نمصدره التنازع بین الوالدي

 مظاهر عنایة التشریع الإسلامي بالطفولة، وكذا قانون الأسرة الجزائري.
 سوف نتناول مضمون هذا الفصل في المبحثین التالیین:

 .الأسرة الجزائري  سلامي وقانون الفقه الإ ماهیة الحضانة فيالأول: المبحث 
 .الحضانة إستحقاق شروطالمبحث الثاني: 
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 الجزائري  الأسرة قانون و سلامي الفقه الإفي  الحضانة الأول: ماهيةالمبحث 
 مطلبینإلى  سوف نقسم هذا المبحث، الحضانة فهومعامة حول معطاء نظرة إ جل من أ

نین في ترتیب الحاضوفي الثاني  (اطلاحشرعا، اصقانونا، )الحضانةتعریف ول في الأ نتناول
 الجزائري. وقانون الأسرة سلاميظل الفقه الإ

 المطلب الأول: مفهوم الحضانة
إلى  هحتیاجإو  ، نهو شؤ  تدبیره و مصالح إقامة نع الصغیر عجز يه الحضانة نم الحكمة نإ
 مالقیا ىلع راقاد یصبحو  یشب الرعایةحتىو  وتعهد بالعنایة له ورلأما وم له بكل هذهیق نم

 المحضون  جةحا بقدر اهمدت تحددت حیث،الضیاعو  من أجل الحفاظ علیه من التشرد بأمور نفسه
 :یمايليسوف نعرض تعریف الحضانة فا وعلیه إلیه

 و إصطلاحا لغة لحضانةا الأول:الفرع 
 أولا لغة:

 خاصرة والضلوع(. والحضن هو الجنبالكشح )والكشح ما بین الإلى  طالأب الحضن: ما دون 
 1نفسه تحت جناحه.إلى  ر بیضه من باب نصر ودخل إذا ضمهوحضن الطائ

 وحضن الرجل الصبي: رعاه ورباه فهو حاضن، والجمع حضنة وحضان وهي حاضنة
 والجمع حواضن.

 ر: تولى رعايته والدفاع عنه.الأمهذا نحتضویقال: إ
 والحاضن والحاضنة: هما الموكلان بالصبي یحفظانه ویربیانه.

 في تربیة الولد.الأمم مقاموالحاضنة: التي تقو 
 2والحضانة: الولایة على الطفل لتربیته وتدبیر شؤونه.

 ثانيا: إصطلاحا   
  التزام الطفل لتربیته والقیام بحفظه وتدبیر شؤونه

 

                              
1

 . 125، ص1989الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، لبنان، مكتبة لبنان، 
2

؛ المعجم الوجیز، مصر، مجمع اللغة 182ص ،2004، 4المعجم الوسیط، مصر، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط 
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 في الفقه الإسلامي  لحضانةمفهوم ا: الفرع الثاني
وسوف ندرج یة هالمذاهب الفقختلاف بإصیغ تعریف الحضانة في الفقه الإسلامي، ختلفت إ

 .والشافعیة والحنابلةوالمالكیة ف الحنفیة یالتي من بینها تعر و  أهم هذه التعاریف
 تعریف الحنفية:أولًا:   

الحضانة شرعا تربیة الولد ممن له حق عرف فقهاء الحنفیة الحضانة كما يلي :
 3الحضانة.

 تعریف المالكية:ثانيا: 
طعامه  أي: في ومجیئه والقیام بمصالحهه وذهابه الحضانة هي حفظ الولد في مبیت 

 4ولباسه وتنظیف جسمه وموضعه.
 : تعریف الشافعيةثالثا: 

بیر لعدم تمییزه كطفل وك ،ن لا یستقل بأمور نفسه عما يؤدیهالحضانة شرعا حفظ م
 مجنون وتربیته، أي: تنمیة المحضون بما یصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك.

 ة: الحنابل رابعا: تعریف
الحضانة حفظ صغیر ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل عما یضرهم، وتربیتهم بعمل 

س الطفل وغسل يدیه وغسل ثیابه، وكدهنه وتكحیله وربطه في المهد أر مصالحهم، كغسل
 وتحریكه لینام ونحو ما ذكر مما يتعلق بمصالحه.

لمفهوم هو هذا ا فكانىأنثأو  كان راذكللقصر مفهوم الحضانة لتعریف الحنفیة والمالكیة 
الذهن من إطلاق كلمة الحضانة فلا يدخل في مفهومها رعایة الشیخ الكبیر ولا إلى  المتبادر

 5المعتوه.أو  الكبیر المجنون 
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، 1993، 10، ج 1زیدان، عبد الكریم، المفصل في أحكام المراة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط 

 . 7ص
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تحقیق سیدي الشیخ محمد علیش، دار إحیاء الكتب  الدسوقي، شمس الدین الشیخ محمد عرفه، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،

 . 226، ص2العربیة، ج 
5

  . 7نفس المرجع السابق ، ص
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من في و  الأم عن الأب نوع یقدم فیه وزیة أن الولایة على الطفل نوعانقیم الج إبن ویرى 
 اعوهي ولایة الحضانة والرض الأب على لأما اجهتها وهي ولایة المال والنكاح، ونوع تقدم فیه

 6وین فیما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد.الأب وقدم كل من
تثبت للطفل منذ ولادته ثلاث ولایات: الأولى ولایة التربیة،  أنه أما محمد أبو زهرة فیرى 

 والثانیة ولایة النفس، والولایة الثالثة هي الولایة على ماله إن كان له مال.
كون للنساء وهي ما یسمى ما الولایة الأولى: فهي ولایة التربیة فالدور الأول منها یأ

فالحضانة هي تربیة الولد في المدة التي لا یستغني فیها عن النساء ممن لهن الحق  بالحضانة
في تربیته شرعا، وهي حق للأم ثم لمحارمه من النساء. فبمجرد ولادة الطفل حیا تثبت له ولایة 

ر من يرعاه ویقوم على شؤونه في هذه المدة التي تعتبإلى  ة، حیث یكون في حاجة ماسةالتربی
 7ستغناء عن وجود النساء بجانبه خاصة.جة في حیاته، فلا یمكن الإمرحلة حر 

أحدهما  عنأو  نه من الطبیعي أن تناط حضانة الطفل بوالدیه بحیث لا یفصل عنهماإو  
في حضانة الطفل واجب طبیعي فطري، لما جبلا علیه  جحة، فواجب الوالدينراإلا لضرورة 

 8من الرحمة والشفقة والرفق بفلذة كبدهما، فهما أجدر الناس بحضانته.
 تعریف المشرع الجزائري للحضانةالفرع الثالث:

الولد  ال لفظستعمإأنه التعریف الفقهي للحضانة سوى لم یخرج المشرع الجزائري إجمالا عن 
 في تعریفه لها على أسبابها وأهدافها. إعتمد  أنه بدلا عن الصغیر، كما

 فیه على أهدافها فهي: إعتمد  تعریف المشرع الجزائري للحضانة نطلاقا من كون إو 
یقصد به التمدرس الرسمي الذي یعد حقا لكل طفل ویضمنه له القانون مجانا تعليم الولد:.أولا:

العقلیة  اتهر اعته وإمكانیاته الذهنیة وقدمن التعلیم حسب استط راأن ينال قدإلى  ،9یاوإجبار 
 10ستعداده الفطري والنفسي.إو 
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7

 . 406، ص 1957، 2أبو زهرة، محمد، الأحوال الشخصیة، مصر، دار الفكر العربي، ط 
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لمسلم أي الفقهاء القائل بجواز زواج ار ساير المشرع الجزائري  تربيته على دین أبيه:.ثانيا:
 02-05بالأمر  ق أ ج المعدلة  30بغیر المسلمة، وذلك منوه عنه بمفهوم المخالفة في م 

لمة المس تحریم زواجعندما نص على التحریم المؤقت، ونوه عن  2005ير رافب 27المؤرخ في 
 11بغیر المسلم وأن العكس جائز شرعا وقانونا.

ق أج بقوله أن: "الحضانة هي رعایة  62وما يثبت ذلك أیضا تأكید المشرع في المادة 
 12الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دين أبیه..."

ولذلك أوجب علیها القانون أن تقوم بتربیة المحضون  فرةأن الحضانة للأم وقد تكون كا أي
 في تنشئة الطفل. الأب على مبادئ وقیم الدين الإسلامي، وهو دين

لحاضنة كتساب اإارته: "لا یسقط ر وهذا ما جسده قضاء المحكمة العلیا الذي جاء في أحد ق
 13لامي."جنسیة أجنبیة، حقها في الحضانة، طالما لم تثبت ردتها عن الدين الإس

أولى بحضانة  الأم : "من المقرر شرعا وقانونا أن13/03/1989ار الصادر في ر والق
حتى  لوغ وحضانة الأنثىولدها ولو كانت كافرة، إلا إذا خیف على دينه، وأن حضانة الذكر للب

 ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للأحكام الشرعیة والقانونیة. سن الزواج
قضوا بتعديل الحكم المستأنف لديهم  -في قضیة الحال–ستئناف اة الإقضولما كان 

علوا ا ف، فإنهم بقضائهم كمالأبإلى  بخصوص حضانة الأولاد الثلاثة ومن جديد إسنادها
بنت، ا بخصوص الؤ م أخطأنه ما أصبحا یافعین، إلاأنه بإعتبار أصابوا بخصوص الولدين،

 من ق أج. 64والمادة  خارقین بذلك أحكام الشریعة الإسلامیة
  جزئیا فیما یخص حضانة البنت دون  رار ومتى كان كذلك استوجب نقض الق

 14ة".لاحا
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 . 125دیابي، بادیس، المرجع السابق، ص 
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المؤرخ  02- 05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84من القانون رقم  62المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
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، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 313، ص2، ع 2008، م م ع، 10/09/2008صادر في  457038قرار رقم

 . 1462، ص 2013، 3، ج 1الأحوال الشخصیة، الجزائر، منشوارت كلیك، ط 
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، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 48، ص1، ع 1993، م ق، 13/03/1989صادر في  52221قرار رقم

 . 644، ص 2013، 2، ج 1وارت كلیك، ط الشخصیة، الجزائر، منش
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تتضمن حمایة الطفل المحضون كل الجوانب المعنویة والمادیة  السهر على حمایته:ثالثا. 
 .عقلیاأو  ابه نفسیار ضطإلفظي مما ينجم عنه أو  فلا یكون عرضة لأي عنف جسدي

ته تتطلب أیضا تأديبه وتنشئته النشأة السویة وعلیه أن يؤدب في حدود ما كما أن حماي
 تجاه الغیر.إسوء معاملة يبديها أو  یسمح به الشرع ویجیزه تأنیبا له عن أي خطأ

 حمایته صحيا:رابعا. 
 اضنالملقاة على عاتق الح اتفل المحضون من بین أقدس المسؤولیالتكفل الصحي بالط

عتناء اسیا والإدر و  هي الضامن الأساسي لتنشئة الطفل النشأة السویة خلقیاذلك أن عافیة البدن 
ما لى للطفل وعرضه على الطبیب كلالأشهر الأو  ذبه، ویبقى على الحاضن واجب الرعایة من

 ستدعت الحاجة لذلك.إ
 حمایته خلقيا:خامسا. 

لذي یسمح عداد اتباط وثیق بمدى تعلیمه وحسن تأديبه وإعداده الإإر  الحمایة الخلقیة ذات
 له أن یكون فردا صالحا وسویا، وحمايته من مخاطر الشارع ورفقاء السوء.

وتدعیما لحقوق المحضون وصونا لها عن أي تهديد، أولى القضاء الجزائري تطبیقا 
للقواعد الشرعیة والقانونیة الأهمیة القصوى لكفاءة الحاضن ومدى تحمله للمسؤولیة والشروط 

ذلك من ستقامة الخلقیة ضمانا لتربیة الطفل تربیة سویة،و سیما الإتوافر فیه لاالتي ينبغي أن ت
والذي جاء فیه ما  09/01/1984المؤرخ في  رارت المحكمة العلیا منها القاار قر خلال عديد 

 15يلي:
أخلاقها وسوء  عن الأم لفساد"متى كان من المقرر شرعا أن سقوط حق الحضانة 

 ق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیهما معا.تصرفاتها فإنه یسقط أیضا ح
الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد رار ستوجب نقض القإوالحكم بخلاف هذا المبدأ، 

ترغم ارها باتخاذ وسائل غیر شریفة لر لفساد أخلاقها وإقالأمبعد إسقاط هذا الحق عن لأم لجدتهما
 .16زوجهاعلى طلاقها"
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 . 126دیابي، بادیس، مرجع سابق، ص 
، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 73، ص1، ع 1989، م ق، 09/01/1984صادر في  31997قرار رقم 16

 . 208، ص 2013، 1، ج 1الشخصیة، الجزائر، منشوارت كلیك،ط 
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ت المحضون ومصلحته الحقیقیة يتعین على المحكمة أن اعاة لحاجیار وبناء على ذلك وم
ق أج لما لها من تأثیر على نشأة الطفل وتوازنه  62عي كل الأهداف التي تضمنتها المادة ا ر ت

 حلال عقد الزواج لسبب من الأسبابنإأو  النفسي والصحي، وذلك عندما تقرر الحكم بالطلاق
 17وتفصل في حق الحضانة

 الجزائري وقانون الأسرةسلامي ب الحاضنين في الفقه الإيترتالمطلب الثاني: 
ي بأمر القاضأو  الحاضن هو من يتولى شؤون الصغیر، تبرعا ومعاوضة، بإذن الشرع

ولویة لاف في الأالأختذكر حیث يتساوى الرجال والنساء في أهلیتهم للحضانة معأو  أنثى
 18وتباين في الترتیب.

 سلاميالفقه الإفي  : ترتيب الحاضنينالفرع الأول
 المذاهب:ب الحواضن من النساء حسب يترتأولا: 

ثم ، الأخــت ، ثم الخــالات، ثم بنــاتالأخوات ، ثمأم الأب ، ثملأما اأمــ ، ثمالأمفيةةة: الحن/1
 .، ثم العمات، ثم العمات بترتیب المیراث الأخ بنات

 ثم العمة، ثم، ختثم الأن علت إو  ، ثم الخالة، ثم الجدة لأب،لأم ثم الجدة الأم،المالكية: /2
 فضل من العصبة.الأخ، ثم الوصي، ثم للأةإبن
 بناتو  بنات الأخثم الخالات، ثم  الأخوات، ثم الأب،أم  ثم أم الأم، ثم الأم،الشةةةةةةةةةةافعية:/3

 یة فرث فهم كالحنم، وراث من العصبات على ترتیب الإثم العمات، ثم لكل ذي محر الأخت 
، ثم  الأم وین، ثمالأب ةإبن ثم، ثم أمهاته، ثم الجد، لأب أم ا ثم، لأم أم ثم، الأم/الحنابلة :4

 ، ثم عمتـه، ثم بنـتالأب  العمـة، ثم الخـالـة، ثم خـالـة ، ثمالأب  ، ثمالأم  وین، ثمالأب خـالـة
 . فالأقربالأقرب  ، ثم باقي العصبةالأب  ثم بنت عم الأخ 

  تإنتقل أهلا لهالم تكن و  وجدتأو  لم توجد من النســــــاء المحارم من تصــــــلح للحضــــــانة نإو 
ان ك إنلى العصــبة المحارم أو ن كان الطفل ذكراإو  الرجال من العصــبات مطلقاإلى  الحضــانة

 .1یرتبون في ترتیبهم مثل المیراثو  أنثى
                              

 ، 3)مدعم بالاجتهادات القضائیة(، الجزائر، دار هومة، ط  الأسرة الجزائري الطلاق في قانون سعد، عبد العزیز، الزواج و  17
 .293، ص1996

18
 . 148إمام، محمد كمال الدین، مرجع سابق، ص 

 728/729محمد مصطفى شلبي دراسة مقارنة بین الفقه والمذاهب البیئیة والمذهب الجعفري ص 1
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 :ب الحواضن من الرجال حسب المذاهبترتيثانيا: 
ام حر الحضـــــــانة لذوي الأ ت إنتقل الرجال،إذا لم یكن للصـــــــغیر عصـــــــبة من : فية/عند الحن1

نكـاح لأن لهؤلاء ولایـة ال لأم ، ثم للخـال الشـــــــــــــقیق، ثملأم بنـه، ثم للعملإ، ثم لأم خفتكون للأ
 فیكون لهم حق الحضانة.

 ثم الآنس غیر الفاســـــــــــــق الوازعدم یه ق  ثنان في درجة واحدة من القرابة كعم  إجتمع إو إذا ما 
 .بن عم الفتاةإ و المعتوهو 
 لشــقیقا للأخالســابقات ثم  الإناثإذا لم يوجد واحد من تنتقل الحضــانة للوصــي /المالكية : 2
ضــــانة لا حو  بنهفإالمحضــــون ثم العم الأخ إبن ثم فالأقربالأقرب  لأب ثم للجد لأبأو  لأم أو

 .الأعلىلا خال ثم المولى و  لأم لجد
و أ الخالتینأو الأختین أو  وینالأخك الإدلاء و ثنان في القرابةإســــــــــــتوى إ إن: /الشةةةةةةةةةافعية3
وجب فالأخرى  لا لأحدهما علىو  جتماعهما على الحضــانةإأقرع بینهما لأنه لا یمكن  عمتینال

 .التقدیم بالقرعة
 من الأخت بنإو  البنت إبن :هم الأرحامكذلك لا حضـــــــــــــانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي 

 19.الأم العم منو  الخالو  الأمو أب و الأم
 أبو مأولاه و الإناث و الذكور الأرحامالحضـــــانة عند فقد العصـــــبات تثبت لذوي  :لة/الحناب4

 فخال ثم الحاكم یسلم للمحضون لثقة یختاره. لأم فأمهاته فأخأم 
ب م ثم للألكنهم يثبتونها أولا للأو  حضانة الرجالو  لا یفصل بین حضانة النساء: الجعفریة/5

 .تلفوا فیهخإعلى ترتیب  الأقاربإلى  ت إنتقل حضانةلل الأهلیةاقدي فكانا أو  فإن لم یكون 
 لزواجافي حالة قیام  الأب و الأم كل ما ذكر ســـابقا إلا أن الحضـــانة تبقى حق مشـــتر  بینب
 20ب .مدة معینة بعدها ينتقل للأ الأب تكون أحق به من الأم إذا ما تطلقتو 
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 220، ص 1، ج4الزواج والطلاق(، الجزائر، دار الخلدونیة، طالجزائري )ون الأسرة  بلحاج العربي، الوجیز في شرح قان
 ،  1985 سوریا،دارالفكر،الفقه الاسلامي وأدلته  ،وهبة الزحیلي 20
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 قانون الأسرة الجزائري  الحاضنين في الفرع الثاني: ترتيب
 .11-84رقم  الجزائري  : ترتيب الحواضن في قانون الأسرةأولا

ه بموجب المادة لأم الحق في حضانة الولد 11 -84لقد أعطى قانون الأسرة الجزائري 
م ، ثأم الأب  ثم الأب أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم الأم ق أج بقولها: " 64

مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد  الأقربون درجة مع مراعاة
حة المحضون لا تتحقق إلا ، إدراكا من المشرع بأن مصل21حق الزیارة"الحضانة أن یحكم ب

ومن ثم إذا  22لأنها أعطف الناس على صغیرها، وأكثرهم تحملا لمتاعب رعايته، ،عند أمه
 .ثبوت عدم قدرتها على تربیتهأو  نصرفت لها فلا تؤخذ منها إلا بموجب مسقط شرعي؛إ

فإن  ،صغیرها وهذا ثابت ومحل إجماعأو  اهي أحق الناس بحضانة طفله الأم وإذا كانت
من  64، ونص المادة 11 -84من قانون الأسرة الجزائري  64المختلف فیه بین نص المادة 

كما ذكر  الأب في الحضانة هل هو الأم من يلي يهو ف 02-05ر الأمالقانون المعدل ب
 من النساء؟ الأم ابةر هم قأم  ؟64المشرع الجزائري بعد تعديل المادة 

 الأم نجد ترتیب الحواضن كمايلي " 11-84من القانون  64نص المادة إلى  جوعبالر 
 ثم الأقربون درجة مع مراعاة أم الأب ، ثمالأب أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم

مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق 
 الزیارة".

أن المشرع الجزائري رتب أصحاب الحق في الحضانة ترتیبا من خلال هذا النص نجد 
وهو ما كرسه قضاء المحكمة العلیا في عدة  23لایمكن للقاضي أن يتجاوزه إلا للضرورة،

والذي جاء فیه: "متى كان من المقرر  02/04/1984ار الصادر في ر ت ومن ذلك القاار ر ق
ا هذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي، أمهم، ولا یسقط عنهإلى  ناء تسندالأب شرعا أن حضانة

                              
 02- 05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84من القانون رقم  64المادة21

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27المؤرخ في 
22

  381.، صمرجع سابق بلحاج العربي، 
23

، ص 2010)طبقا لأحدث التعدیلات دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة(، مصر، دار الجامعة الجدیدة،  الأسرة الجزائريأحمد، قانون  شامي

304 . 
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لا یجوز تجزئة الحضانة إلا لنفس السبب، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ  أنه كما
 24وقواعد القانون الوضعي....". الإسلامیةیعد خرقا لأحكام الشریعة

والملاحظ على نص المادة أن المشرع غلب على هذا الترتیب جانب النساء على جانب  
جال لكونهن أقدر وأصبر من الرجال على تربیة الطفل والعنایة به،حیث إن القاضي وفقا الر 

سقط  أو الأمإذا طلبتها وتنازلت عنها الأم لأم للنص السالف الذكر یحكم بإسناد الحضانة
 .25حقها في ذلك لمبرر شرعي

قبل  يالحضانة الخالة في الدرجة الثالثة یعنإلى  والفقه القضائي قد وضع فیما يرجع 
 26.الأب  الجدة من

كتفى بتحديد خمسة أشخاص من أصحاب إق أج  64والملاحظ كذلك أن نص المادة 
وجب الذي یستالأمر  الحق في الحضانة دون بیان للأقربین درجة الوارد ذكرهم في النص،

 222 أحكام الشریعة الإسلامیة لتحديد الأقربین وفقا للإحالة الواردة في المادةإلى  حتما الرجوع
 ق أج.

 02-05ر رقم الأمالمعدل ب الجزائري  ثانيا: ترتيب الحواضن في قانون الأسرة
خالف المشرع الجزائري في تعديله للقانون الترتیب الذي كان قد وضعه لأصحاب الحق 

 بقولها:  02-05بالأمر  ق أ ج المعدل  64، وذلك بمقتضى المادة الأم في الحضانة بعد
، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ثم العمة، ثم لأم ، ثم الجدةالأب  دها، ثمأولى بحضانة ول الأم "

اعاة مصلحة المحضون في ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد ر الأقربون درجة مع م
 27الحضانة أن یحكم بحق الزیارة".

                              
24

ل، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال ، عن سایس، جما77، ص1، ع 1989، م ق، 02/04/1984صادر في  32594قرار رقم 

 . 210، مرجع سابق، ص 1الشخصیة، ج 
25

 . 183، ص2012، 2والأمر المعدل له، الجزائر، دار الأصالة، ط  الأسرة الجزائريولد خسال، سلیمان، المیسر في شرح قانون 
26

لاجتهاد القضائي فیمادة الأحوال ، عن سایس، جمال، ا172، ص44، ع 1988، ن ق، 30/12/1985صادر في  39203قرار رقم

 . 194، مرجع سابق، ص 1الشخصیة، ج 
27

 . 308المرجع نفسه، ص



 فقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري لحضانة بين الا                 الفصل الأول       
 

12 
 

 ترتیب مســتحقي الحضــانة وفقإلى  تعرضــوا والقانون كل من الفقه  أنكخلاصــة نرى  و
 قربوالأ علمكونها الأ الأم الرجال فأولى كل هذه الدرجات درجةأو  ة ســواء النســاءدرجة القراب

 حن على ولدها من سواها.الأو 
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 الحضانة إستحقاق شروطالمبحث الثاني: 
صیانة المحضون ورعايته إلا إذا كان  والمتمثل في الحضانةمن  الغرضلا يتأتى 

 ؟وقانونافما هي هذه الشروط فقها . وضعت شروط للحضانة الحاضن أهلًا لذلك ولهذا
 تفصيل المذاهب فيهاو  شروط الحضانة الأول: المطلب

 روط الحضانة عند الحنفية والحنابلةش: الفرع الأول
 1یشترط في الحضانة عدة أمور منها : أنه فاالأحناتفق الحنفية: أولا:
 .قهالها حرتدت سقط حقها في الحضانة فإن تابت رجع أ ن لا ترتد الحاضنة فإنأ -
كانت  أو بســــــرقة،أو  ن ثبت فجورها بفســــــقإأن لا تكون فاســــــقة غیر مأمونة علیه، ف -

 .محترفة حرفة دنیئة كالرقص فإن حقها یسقط
ه )والد الصــــــغیر( فإن تزوجت ســــــقط حقها، إلا أن یكون زوجها أبی أن لا تتزوج غیر -

لزوج طلقها ارحما للصــــــغیر، كأن یكون عمًا له، فإن تزوجت أجنبیا ســــــقط حقها فإن 
 .الثاني عاد لها حقها في الحضانة

 الرعایة، فإنإلى  أن لا تتر  الصـــــــــــبي بدون مراقبة، خاصـــــــــــة إذا كانت أنثى تحتاج -
إن یة صـــــــغیرتها، فتهمل في تربو  كانت أمها من النســـــــاء اللاتي یخرجن طوال الوقت

 .حقها یسقط بذلك
 قالت أناو  ر،جأعن حضـــــــان الصـــــــغیر إلا ب الأم متنعتإو  معســـــــرا الأب أن لا یكون  -

 یسقط حق أمه في الحضانة .و  بیه بغیر أجرة فإن لها ذلكأر 
 لها حق حضـــــانة ةفالذمی الإســـــلاملا یشـــــترط و  أن لا تكون أمه، فإنه لا حضـــــانة لها -

 .لیدها و 
 .ناف على ضرورة العقل في الحضانةحأجمع فقهاء الأ -
 شروط الحضانة عند الحنابلة .الحنابلة :ثانيا:

 ما يلي :شروط الحنابلة ك
 .أن یكون الحاضن عاقلا، فلا حضانة لمجنون  -
 .أن لا یكون رقیقا، وجوب حریته -

                              
 59كتاب الفقه على المذاهب الاربعة عبد الرحمان الجزیري ص 1
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 مثل الأعمى ضعیف البصر و  أن لا یكون عاجزا، كأعمى، لعدم حصول المقصود به -
 .إلا سقط حقه في الحضانةو  أن لا یكون أبرص، أجزم، -
 بي كجدهأن لا تكون الحاضـــــــــــــنة متزوجة من أجنبي عن الطفل فإن كان غیر أجن -

 .قریبه فإن لها الحضانةو 
 شروط الحضانة عند الماليكة و الشافعيةالثاني: الفرع 
 المالكية:أولا:

 هي: و تفق المالكیة على الشروط التالیةإ
 .لا لمن به طیشو  الأحیانلو یفیق بعض و  العقل، فلا حضانة لمجنون، -
 خةغت سن الشیخو بل مرأة كإالقدرة على القیام بشأن المحضون، فلا حضانة للعاجز  -

 رجلا هرما، ألا یكون عندها ما یمكنه القیام بالحضانة تحت إشرافهما، الأعمىأو 
 المقعد.و  المریضو  رسالأخ و الأصمو 
 الشافعية :ثانيا:

 :تفق الشافعیة على عدة شروط منهاإ
 نادرا، كیومأن یكون الحاضـــــــن عاقلا فلا حضـــــــانة للمجنون، إلا إذا كان جنونه قلیلا  -

 .السنة كلهاواحد في 
 .الحریة، فلا حضانة لرقیق -
ر فهي المسلم للكافو  سلام، فلا حضانة لكافر على مسلم، إما حضانة الكافر للكافرالإ -

 ثابتة
 .تاركة صلاةأو  تار  صلاة لاو  العفة، فلا حضانة لفاسق -
 انة فلا حضانة لخائن في أمر من أموره.الأم  -
 .في بلد المحضون، إذا كان ممیزا الإقامة شرط -
الصغیر متزوجة بغیر محرم فإن تزوجت بمحرم كعمه فلا تسقط أم  أن تكون الحاضنة -

 .1حضانتها

                              
 مبشر ابو النصر الطرازي الحسیني . المرأة وحقوقها في الاسلام 1
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هو و  المذاهب حول تحديد الشـــــــــــــروط لم یكن إلا لدافع واحد إختلاف نمما ســـــــــــــبق نرى أ
 .نشأة صحیحة هتوفیر السبل التي من شأنها أن تنشأو  رعايتهو  حمایة الطفل

 الحضانة إستحقاق قانونا فيالمطلوبة شروط ال الثاني:المطلب 
 هنا  شروط عامة وأخرى خاصةمن بین الشروط نجد أن 

 لإستحقاق الحضانة  الشروط العامة الأول:الفرع 
 ق أج، وهي أهلیة الحاضن وبلوغه، والقدرة على التحمل 62وهي ما ورد في المادة 

ه على عدم قدرتلمرض یسقط عن الحاضن حقه في الحضانة لأو  لكبر سنأو  فالعجز لعاهة
 28ام.ز لتإ إلى من حق ة أ ا تحول الحضانة الممنوحة للمر أنه القیام بأعبائها. وهذه الشروط یظهر

 العقلأولا: 
رعایة فكیف يتولى شؤون غیره؟ إلى  وذلك لأن الحضانة ولایة، وغیر العاقل یحتاج

، و جنون "من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن، أ حیث نصتق أج 81وحسب المادة 
ومنه  "أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون 

من يرعى شؤونهما، وهذا حسب المادة إلى  المجنونة لأنهما في حاجةأو  حضانة للمجنون فلا 
 29، حیث نصت هذه المواد على مايلي:ق م ج 44إلى  42

قه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن، "لا یكون أهلا لممارسة حقو  42المادة 
 أو عته، أو جنون، یعتبر غیر ممیز من لم يبلغ ثلاث عشر سنة". 

"كل من بلغ سن التمییز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان  43المادة 
 سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون". 

 حوال لأحكام الولایة، أو الوصایة، وناقصوها، بحسب الأالأهلیةافاقدو  "یخضع 44المادة 
 ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون".

                              
 . 111لوعیل، محمد لمین، مرجع سابق، ص28
المؤرخة  78ج ر رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم  44إلى  42المواد  29
 . 2007ماي  13المؤرخة في  31ج ر رقم  2007ماي  13، المؤرخ في 05 - 07المعدل والمتمم بالأمر رقم  1975سبتمبر  30في
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: "إن إسناد الحضانة للأب 13/02/2002المحكمة العلیا الصادر في  ارر وجاء في ق
الفة ومخ نعداما في الأساس القانونيإعقلیا دون إثبات هذا المرض یعد  بحجة مرض الزوجة

 30للقانون ينجر عنها النقض دون إحالة".
 البلوغثانيا:

بما أن الصغیر لا یستطیع أن یقوم برعایة نفسه، فلا یصلح لرعایة غیره لذلك لا حضانة 
للصغیر الممیز لأنه عاجز عن رعایة شؤون نفسه،ولأن الحضانة من باب الولایةوالصغیر 

 قانون الأسرة الجزائري  وسن البلوغ في31ح الحضانة،لیس من أهل الولایة وبغیر البلوغ لا تصل
لم و  ق م ج"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة 40المادة حیث نصت  سنة 19هو 

 .سنة كاملة" 19یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشر 
 ستقامة:انة والإالأمثالثا: 

ینا على أخلاق المحضون فالقانون یشترط حفظ المحضون یجب أن یكون الحاضن أم
 اعاته. ومؤدى ذلك لا تثبت الحضانة لفاسق لأن ذلك يؤدير صحة وخلقا، وهذا شرط يتعین م

عتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء إ إسناد الحضانة للأم على  و خلقا، ضیاع المحضون إلى 
 32خلقها یكون خرقا للقانون.

 القدرة:رابعا: 
ستطاعة على صون الصغیر في خلقه وصحته والقضاء بتقریر ممارسة حق وهي الإ

 الحضانة دون توفر هذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي، فلا حضانة لعاجز لكبر سن
بب بس رالحاضن بالحضانة یجب أن یكون مبر شغل،لكن القول بعدم أحقیة اأو  لمرضأو 

 33شرعي.
المرأة  "أن عمل 02-05الأمر  من 67/2المادة غیر أن المشرع الجزائري صرح في 

ة الحاضن الأم لا یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، لأن عمل

                              
30

 . 1193، مرجع سابق، ص 3صیة، ج سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخ 
  598، ص 2004، القانونیة دارالكتب مصر، وآثارهما، والتطلیق نصر،الطلاق أحمد الجندي31
32

 . 152، ص2009الجندي، أحمد نصر، شرح قانون الأسرة  الجزائري، مصر، دار الكتب القانونیة، 
33

 . 359، عبد القادر، مرجع سابق، صاللهبن حرز ا
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لا يوجب إسقاط حقها في حضانة أولادها ما لم يتوفر الدلیل الثابت على حرمان المحضون 
 34ةمصلحة المحضون.یجب في جمیع الحالات مراعا أنه من حقه في العنایة والرعایة، مع

 لإستحقاق الحضانة الخاصة  الثاني: الشروطالفرع 
ي البقاء هالإلتزامات  أو هي شروط تلتزم بها الحاضنة مدة ممارسة الحضانة، وهذه القیود

 وهي:35إلا سقط حقها في الحضانةو  وفق وضعیة قانونیة تتماشى ومصلحة المحضون 
 یب محرم للحاضن(:عدم الزواج للحاضنة )التزوج بغير قر أولا: 

یجب أن لا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن الصغیر، ففي هذه الحالة لا یجد 
 . المحضون الجو الهادئ الرحیم العطوف علیه، وقد یشعر بالجفاء من زوج أمه

مصلحة المحضون فیظهر أن الزواج في حد ذاته لا یسقط إلى  وبالرجوع دائما 
زوجت ء معاملة الصغیر، وإن تىجها بأجنبي یخشى أن یسالحضانةولكن الذي یسقطها هو تزو 

سقط لأن العم صاحب حق الحاضنة بقریب محرم من الصغیر مثل عمه فإن حضانتها لا ت
 36وله من صلة القرابة بالطفل ما یحمله على الشفقة علیه ورعایة حقه. في الحضانة

: أنه ق أج على 66أما عن موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فتنص المادة 
 "یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم وبالتنازل، ما لم یضر بمصلحة المحضون".

وعلیه یفهم من هذه المادة أن حق الحاضنة یسقط بزواجها بالأجنبي وبقریب غیر محرم، 
ؤرخ في ار المر وقد كرست المحكمة العلیا هذا المبدأ في العديد من قرارتها، حیث جاء في الق

یشترط فیالمرأة الحاضنة ولو  أنه : "من المقرر في أحكام الشریعة الإسلامیة05/05/1986
إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها كانت أما، فأحرى بغیرها أن تكون خالیة من الزواج أما 

نشغالها عن المحضون؛ فإنه من المتعین تطبیق الحكم الشرعي عن القضاء في مسائل لإ
 ب نقض القرارالذي خالف أحكام هذا المبدأ، وأسند حضانة البنت لجدتهاالحضانة لذلك یستوج

 37المتزوجة بأجنبي عن المحضونة". لأم

                              
34

 . 1232، مرجع سابق، ص 3تهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ج سایس، جمال، الاج
35

 . 111لوعیل، محمد لمین، مرجع سابق، ص
36

 . 79-78بوغرارة صالح، مرجع سابق ص
37

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 75، ص2، ع 1989م ق، 05/05/1986صادر في  40438قرار رقم 

 . 257سابق، ص ، مرجع 1الشخصیة، ج 
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 وجوب كون الحاضنة من محارم الطفل نسباثانيا: 
فلا حضانة لغیر القرابة النسبیة، فلو كانت الحاضنة أجنبیة عن الصغیر غیر قریبة لا يثبت  

 38لها حق الحضانة.
رع الخالة للمحضون أوقفه المشأو  ابة الجدةر المرأةهنا التي هي بقإلى  ناد الحضانةلكن إس

بقا المتزوجة بغیر قریب محرم ط الأم یرتین معالأخ الجزائري على شرط وهو عدم سكن هاتین
 یرةالأخ ، لأن وجود المحضون في بیت هذهاً ق أج. وهذا الموقف هو منطقي جد 70للمادة 

 دةلا في حضانة الج الأم ا تصبح من ناحیة واقعیة في حضانةتحت سمعها وبصره الأم أي
الخالة. وقد تشدد القضاء الجزائري في المحافظة على أولویة الحضانة خاصة إذا كانت أو 

 17/03/1998إذ جاء في قرارصادر بتاریخ  39للأم وهذا من أجل رعایة مصلحة المحضون،
رغم وجود الخالة  الأب حضانة للأخت منعن المحكمة العلیا ما يلي: "أن القضاء بإسناد ال

 لمعرفة الطرف الذي یكون أقدر إجتماعیة ستعانتهم بمرشدةإعدم إلى  المطالبة بها، إضافة
 40المطعون فیه". الذي يتعین معه نقض القرارالأمر  رعايتهم، على تربیة الأولاد و

 بلد أجنبيإلى  نتقال بالمحضون عدم الإ ثالثا :
اد الشخص الموكول له أر  ق أجالتي نصت: "إذا 69ي المادة وهو ما عالجه المشرع ف

إسقاطها و أ للقاضي في إثبات الحضانة لهالأمر  حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع
بلد لى إ نتقال الولدإن". فمصلحة المحضون تقتضي تعلیق عنه مع مراعاةمصلحة المحضو 

مادة كون الإلى  ظ علیها، بالإضافةالمحاف و المصلحة يراع أجنبي على إذن القاضي لأنه
أصحاب الحضانة، فكلاهما یخضع لرقابة القاضي  ق أج قد ساوت بین الرجال والنساء من69
 يتعلق بمسألتین هما:الأمر  لأن
 التربیة الدينیة للطفل وخشیة التأثر بالوسط، العادات وتقالید البلد الأجنبي. -
 ویة.الأب عدم التهرب من السلطة -

                              
38

 . 43، ص2008سلامي، دلیلة، حمایة الطفل في قانون الأسرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
39

، 2002لوعیل، محمد أمین، المركز القانوني للمراة في قانون الأسرة  الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 

 . 78-77ص
40

، عن سایس، جمال الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 172، ع خ، ص2001، ا ق، 17/03/1998ادر فيص 179471قرار رقم 

 . 1069، مرجع سابق، ص 2الشخصیة، ج 
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اف ر مصلحة الصغیر بالجمع بین حاضنته بواسطة أمه، وبین إش هذا مراعاةالحكمة من  و
أبیه على تربیته حتى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا یحرم صغیر من شفقة 

 1حاضنته ورعایة أبیه.
ق أج أیضا أن المشرع لم یحدد المقصود بعبارة: "البلد  69ومما يلاحظ على المادة 

مسلم غیر مسلم؟ لأن البلد الأو  قصد بها كل بلد غیر الجزائر سواء أكان مسلماالأجنبي"، هل 
 41ئر هو بلد أجنبي طبقا للتقسیم الحدودي.الجزاغیر 

هذه العبارة بطریقة ضمنیة وغیر مباشرة، وذلك في قرارللمجلس م القضاء بتفسیر اوق
ة وفي حال أنه لحضانة: "من المقرر قضاء في مسألة اأنه جاء فیه 1989الأعلى صادر في 

ن يوجد ئر، فإنه مزاوین في دولة أجنبیة غیر مسلمة وتخاصما على الأولاد بالجالأب وجود أحد
ستیطان في بلد نتقال والإمما یفهم أن الإ 42غیر مسلمة"، الأم بها یكون أحق بهم ولو كانت

فرنسا إلى  لنتقاالإالمنشورة التي بحوزتنا تعالج  مسلم لا یعد مسقطا للحضانة، كما أن الأحكام
 69ق أج هي وثیقة الصلة بالمادة  62/1وهو بلد أجنبي غیر مسلم. فضلا عن أن المادة 

 من ذات القانون، وهي تحرص على تربیة الطفل على دين أبیه .
وعلیه فالرقابة التي لا يرید المشرع أن یفلت منها الولد هي تلك المنصبة على دين 

جاءفیه:  19/02/1990أكده قرارعن المحكمة العلیا الصادر في المحضون لا محالة، وهذا ما 
عى فیه مصلحة المحضون والقیام ترا "من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن 

ي تسكن في الت الأمإلى  بتربیته على دين أبیه، ومن ثم فإن القضاء بإسناد حضانة الصغار
اصل في قضیة الحال یعد قضاء مخالفا للشرع ، كما هو حالأب  بلد أجنبي بعید عن رقابة

 43والقانون".

                              
41

حمیدو زكیة، "حمایة الطفل عبر مكان ممارسة الحضانة"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، 

 . 52- 51، ص2000، 41، ج 1ع  جامعة الجزائر،
42

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 74، ص4، ع 1990، م ق، 02/01/1989صادر في 52207قرار رقم 

 . 433، مرجع سابق، ص 1الشخصیة، ج 
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مادة الأحوال  ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في117، ص4، ع 1991، م ق، 19/02/1990صادر في 59013قرار رقم 

 . 531- 530، مرجع سابق، ص 1الشخصیة، ج 



 فقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري لحضانة بين الا                 الفصل الأول       
 

20 
 

لد مسلم بإلى  نتقال الطفلإمادامت مصلحة الطفل لا تصطدم مع  أنه وبذلك یمكننا القول
من حیث عدم الخشیة علیه من فساد دينه وخلقه، فالمشكل يتعلق بالمسافة فقط، وبالبلد غیر 

 69ق أج. كذلك المادة  222ا یخضعان للمادة تعالجهما هذه المادة، وإنم لموهما ما المسلم
 لنتقاوقررت أن یكون الإ ، غیر مسلمأو  مسلما الأب ق أج، قد أعطت حكما واحدا سواء كان

بلد أجنبي تحت السلطة التقديریة للقاضي الذي يراعي فیها مصلحة المحضون من حیث إلى 
 44ره.راستقإوما يتعلق ب دينه وسلوكه

 لحاضنة لدینهاعدم جواز تغيير ا:رابعا
هو تربیة المحضون على دين  ق أج 62إن الهدف من الحضانة كما هو مبین في المادة

لى وعلیه فمن المنطقي أن تكون الحاضنة ع وخلقا تالسهر على حمايته وحفظه صحا و ، أبیه
بي ر لأنه إن كانت غیر ذلك لا تستطیع أن ت كتابیةأو  ، أي: لا تكون كافرةالأب  دين

نها تدت عن دينها فإن ذلك یسقط عر إ وعلیه فإن الحاضنة إن دين أبیه المسلمالمحضون وفق 
 45الحق في الحضانة.

تحاد الدين بین الحاضنة والطفل لیس شرطا، فإن إراي محمد أبو زهرة یعد  حسب أنه إلا
حضانة، ویستمر ي الكان المسلم متزوجا بمسیحیة فإن الخلاف بینها وبین بنتها لا یمنع حقها ف

الدين إلا أن یضر ذلك بدين الطفل، وذلك ينزع من يدها إذا خیف إفساد  إختلاف ا لها معثابت
أفة ر الحضانة هو الشفعة الباعثة على القیام بشؤون الصغیر، وال إستحقاق ولأن سبب 46دينه.

د ختلاف الدين، لكن إذا تبین أن في وجو إالضیاع، ولا یختلف ذلك ب به والمحافظة علیه من
 47نتزع منها.إا على دينه ر اضنة یخالف دينها دينه خطالصبي مع ح

رة زاویة واقعیة من كث ورغم أن الشریعة الإسلامیة تجیز زواج المسلم من الكتابیة، ومن
ابیة وتنازل كت المرأة  یرة تثور إشكالات في الحضانة إذا كانتالأخ الزواج المختلط في السنین

رتكب إ فالتصر لحالة؟ وألا یعد الزوج بهذاهذه افهل تعطى لها في مثل  ، لزوج عن الحضانةا

                              
44

 . 55حمیدو، زكیة، مرجع سابق، ص
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 . 117لوعیل، محمد لمین، المركز القانوني للمراة في قانون الأسرة  الجزائري، مرجع سابق، ص
46

 . 408أبو زهرة، محمد، مرجع سابق، ص
 405، ص 2007شریعة الإسلامیة، لبنان، المكتبة العلمیة، عبد الحمید، محمد محي الدين، الأحوال الشخصیة في ال 47
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بخلاف 48هذه الظاهرة ولم ينظمها،إلى  أن قانون الأسرة الجزائري لم يتطرق  حظمخالفة؟ والملا
لا  الأم عن المجلس الأعلى: "أن 15/04/1979القضاء حیث جاء في القرارالصادر بتاریخ 

 یث أنح ، د على دين أبیهمها هو أن يبقى الأولاإستحقاق لأن شرطتستحق حضانة الأولاد،
التي هي مسیحیة عمدت تمسیح الأولاد كما ثبت، لكن المجلس مع هذا المبطل للحضانة  الأم

 49ار".ر ستوجب نقض القإالطاعن تقدم بطلب إسقاطها لهذا  أقرها للأم مع أن
قانون  و بین الفقه الإسلامي الحضانة إستحقاق في شروط إختلاف أنه لايوجد مما سبق نرى 

دم تر  ، عالأب  الردة، الفســــــوق، الزواج بغیر، العقل:  فهم یشــــــتركون في الجزائري  الأســــــرة
 في بلد المحضون، عدم المرض، القدرة . الإقامة ، انةالأم ، الحریة ، الصبي
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 . 118- 117لوعیل، محمد لمین، المركز القانوني للمراة في قانون الأسرة  الجزائري، المرجع السابق، ص
49

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 108، ص2، ع 1981، ن ق، 16/04/1979صادر في 19287قرار رقم 

 . 137، مرجع سابق، ص1شخصیة، ج ال
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 الجزائري  الأسرةقانون و  الأولویة للحاضنين في الفقه :المبحث الثالث
حیث نتناول الأولویة للحاضنین في الحاضنین  نستعرض من خلال هذا المبحث أولویة

 لأسرةاالأولویة للحاضنین في ظل قانون  ظل الشریعة الإسلامیة في المطلب الأول، بینما
 . في المطلب الثاني الجزائري 
 الإسلاميةللحاضنين في ظل الشریعة  الأول: الأولویةالمطلب 

اص ارین مختلفین أحدهما خإن عملیة تحديد مراتب المســتحقین للحضــانة تقوم على معی
 ر بالرجال .الأخ و بالنساء

 1المستحق للنساء الأساسالفرع الأول :
 الرحمةو  القرابة المحرمة التي تعتبر قرینة على وجود الشـــفقةإلى  الأســـاسفي هذا  یعتمد

لذلك كان صـــــــــاحب الحق فیها دون وجود منازع و  الحاضـــــــــن نحو المحضـــــــــون من العطف و 
ن بعدها م الأم ولدها أكثر منها، ثم تأتي النســـــــــــــوة التي هي قریباتى إل التي لا رحیم الأمهو 

 نتلما كاو  «وینالأب الخال أحد»رسول الله  لقول الأب المحضون من أقاربإلى  حمأر  لأنهن
قاربه عطف عطفها لا یو  بطبیعتها أحن على ولیدها من غیرها فشفقتها لا تعد لها شفقة، الأم

أصــــحابه من و  صلهذا مضــــى قضــــاء الرســــول و  ات،من الحاضــــن الأولىجعلت في المرتبة 
 بعده دون أن یخالف أحد في ذلك .

قالت : یارسول  إمرأة  داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنو بأ حمدأم االأمى رو 
أن  أرادو ثديي له ســـــــــــــقاء وأباه طلقني و  ي هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء،إبن الله

 .« مالم تنكحي أنتي أحق»ينزعه مني فقال 
في حجرها عاصـــــــــم و  عاصـــــــــم أثنى علیهاأم  و روي عن عمر بن الخطاب طلق زوجته

 مســـــــــحها:»ال بكر فق أبي إلى نطلقهاإفأراد أن یأخذه منها فتجاذباه بینهما حتى كبر الغلام، ف
ال : في روایة أخرى یقو  «ریحها خیر له منك حتى یشـــــــب الصـــــــبي فیختار لنفســـــــهو  حجرهاو 

 كان ذلك بمحضر من الصحابة .و  عسل یا عمر،و  ن شهدریقها خیر له م

                              
 720، ص الشخصیة الأحوالمجموعة  ،  عبد الحمید السواریة1
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 أنه رآه و  جدة الغلام بعد أن تزوجت أمه،و  بین عمر نو في روایة أخرى أن النزاع كا
من  ریقها خیر لهو  هاكمســــــــــــو  ریحها»بكر قال :  أبي إلى في الطریق فأخذه، فلما تواضــــــــــــعا

 « الشهد عند  یا عمر
غیر معتدة أو  معتدةأو  ة لأبي الصـــــــــــــغیرم ســـــــــــــواء كانت زوجو يثبت هذا الحق للأ

 50بقریب غیر محرمأو  لم یمنع من حضـــانتها مانع كتزوجها بأجنبيو  مادامت أهلا للحضـــانة
 محارم الصــــــــغیر من النســــــــاءإلى  الحضــــــــانة ت إنتقل منع من حضــــــــانتها مانعأو  فإن ماتت

 إنما و ان علت درجتهإو بأم الأإلى  ن علت درجتها ثمإو  لأم الجدةإلى  فتنتقل فالأقربالأقرب 
 .الأم هو مؤخر عن و الأب لأن قرابتها من جهة لأم تأخرت مرتبتها عن الجدة

 الأخت تقدم أنعلى  الأخواتإلى  الحضــــــــــــانة ت إنتقل فإن لم توجد واحدة من الجدات
 بلروایة الراجحة في المذهب على الأ للأختفإن لم تكن تكون  ، لأم الأخت تلیهاو  الشـــــقیقة

 الأخوات لأب مؤخرة عن الخـــالـــة، فـــإن لم توجـــد واحـــدة من الأخـــت نأفي روایـــة أخرى و 
 لأم لأختا الشــــقیقة ثم بنت و الأخت الشــــقیقة ثم بنت الأخت بنتإلى  الحق إنتقل المؤهلات

 ا الخالةالخالات فتقدم الشقیقة ثم تلیهإلى  الحق إنتقل فإن لم يوجد منهن من تصلح للحضانة
 لأب الأخت بنتإلى  الحق إنتقل ت من یصـــــــــــــلحثم الخالة لأب فإن لم يوجد من الخالا لأم

الأخ  م بنتث لأم الأخ الشـــــقیق ثم بنتالأخ  وة على الترتیب تقدم بنتالأخ بعدها بنات أتيیو 
 العمات على الترتیب السابق.إلى  الحق إنتقل لأب، فإن لم يوجد من تصلح

، ثم قعلى الترتیب الســـــــــاب الأم خالاتإلى  الحق إنتقل فإن لم يوجد من العمات من تصـــــــــلح
 ماتثم ع الأب ثم خالته من الأم الشـــــــــــــقیقة ثم خالته من الأب تقدم خالة الأب يلیهن خالات

 كذلك على الترتیب السابق. الأب على الترتیب السابق، ثم عمات الأم
 51ملاحظة :

 الأم الدرجة لأن إتخاذ عند الأصـــــــــــــناففي جمیع  الأب مقدمة على قرابة الأم قرابة إن
ن أعطف على الصـــغیر م الأم لأن قرابةو  قرابتها كذلكفتكون  الأب مقدمة في الحضـــانة على

                              
 409 - 408، ص ص محمد ابو زهرة50
 179 -178 ص ص ،احمد محمود الشواربي51
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ن إو  مطلقا لأن الجدة أعطف على الصـــــــــــــغیر الأخت ن الجدة مقدمة علىإ و ، الأب قرابة
 .توفر الشفقة و  القرابة الشقیقة مقدمة على غیرها لقولها يتعدد صحتها

و أ ينالعمة فرع الجدو  أحدهماأو  وینالأب مقدمة على العمة لأنها فرع من الأخت ن بنتأو 
 .أحدهما

 المستحق للرجال  الفرع الثاني :الأساس
 ثم الشـــقیقالأخ  إبن ب ثملأالأخ  الشـــقیق ثمالأخ  إن علا ثمو  ثم الجد لأب الأب یقدم

ء لأب، فهؤلا الأب الشــــــــــقیق ثم عم الأب لأب ثم العم الشــــــــــقیق ثم العم لأب ثم عمالأخ  إبن
لاء من ن كل هؤ لأ أنثىأو  كانتثبت لهم الحضــــــــانة بهذا الترتیب على الصــــــــغیر مطلقا ذكرا 

 .المحارم
هما حضانة لیست لو  العم لأب بالنسبة للذكر إبن العم الشقیق، ثم إبن یأتي بعد هؤلاءو 

ســــن المراهقة وفیها یخشــــى الوقوع إلى  الحضــــانة تمتدو  لأنهما من غیر المحارم، الأنثىعلى 
 في الفتنة.

 قاضــــي حســــب رأیه ما يراه صــــالحا لهاعمها یختار لها ال إبن لا  إفإذا لم یكن للصــــغیرة 
 جده صـــــالحا مأمونا ضـــــمناو  عمها صـــــالحا مأمونا إبن مأمونة إن لم یكنإمرأة  فیضـــــعها عند

 .إلیه
 وجدأو  لا عاصــــب محرم للصــــغیرةو  فإن لم يوجد للصــــغیر عاصــــب مطلقا من الرجال

 رحاملأا ي و المحارم من غیر العصـــبة، وهم ذإلى  الحضـــانة تإنتقل ولكنه لیس أهلا للحضـــانة
ـــالأالأقرب  ـــت للجـــدف خـــال ثم ال لأم ثم العم لأم الأخ إبن ثم لأم الأخ ثم الأم أبي قرب فتثب

 إلى الحضـــــــــــــانة تإنتقل فإن لم يوجد واحد من هؤلاء لأم ثم الخال الأب الشـــــــــــــقیق ثم الخال
 اثنعلى أن لا یكون للرجال حضانة الإ الأختولادأ و قرباء من غیر المحارم كأولاد الخالالأ
رتب ن يتأالمحرمیة یحل معها الزواج فیخشــــــى ناث حضــــــانة الذكور لأن القرابة غیر للإ لا و

 .م مفسدةعلى الض
ممن يثق في  إمرأة  أو الرجــلإلى  فــإن لم یكن هؤلاء كــان الرأي للقــاضـــــــــــــي یضـــــــــــــمــه

 .1قدرتهم على هذا العملو  صلاحهم
                              

  114ص  ،العربي بلحاج مبادئ الاجتهادات القضائیة1
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قهاء آراء ف عتماد علىجاء بترتیب لمستحقي الحضانة بالإ ئري اكما أن المشرع الجز 
 كل من فقهاء إعتمد الشریعة الإسلامیة لأن نصوص القانون مستلهمة من أحكامها. كذلك

 میعا أن  ولكن المتفق علیه عندهم ج،المالكیة والحنابلة والشافعیة والحنفیة على ترتیب معین
أولى بحضانة ولدها من أي شخص آخر، لوفرة شفقتها وحنانها على صغیرها أكثر من  الأم
 ها.غیر 

 الجزائري  الأسرةالمطلب الثاني:الأولویة للحاضنين في ظل قانون 
 الفرع الأول : أصحاب الحق  في الحضانة 

 أن: 02-05رقم الأمر  بیر بموجالأخ لق.أ.ج بعد التعدي 64جاء في نص المادة 
م ة، ث، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العملأم ، ثم الجدةالأب  أولى بحضانة ولدها، ثم الأم

الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد 
 الحضانة أن یحكم بحق الزیارة.

 أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة الأم"قبل التعديل فكانت تنص على: 64أما المادة 
 لأم عن الجدة الأب تم تقدیم أنه فالملاحظ هنا "، ثم الأقربون درجة...أم الأب  ، ثمالأب  ثم

أولى  لأبا أن لإعتبار والخالة في إسناد الحضانة بموجب التعديل الجديد لقانون الأسرة، وهذا
 ائه.إبن منهم وأكثر حرصا على رعایة

یاة النفسیة لبالغ في الحا ریالتأثتعد المدرسة الأولى للطفل، وبالتالي لها  الأموبهذا فإن
 الأمذلك فلى إ ستقامة سلوكه، بالإضافةإربیته وتهذيب أخلاقه و ا من حیث تستقرارهإللطفل و 

هي مصدر غذاء بالنسبة للصغیر في بدایة تكوینه الجسدي والعقلي، وهي كذلك منبع العطف 
أولى بحضانة الطفل، فإذا توافرت فیها الشروط  الأموالحنان ومجرى الحب والشفقة، ولهذا ف

 .52لن ينازعها أحد في ذلك
 ساس المستحق للرجال و النساء  : الأالفرع الثاني

 یم الجوزیةق إبن يأوعن الخالة جاء متأثرا بر  لأم عن الجدة الأب لعل تقدیم المشرع لمرتبة
 ، لأنه لم یشهد في الشرع تقدیم قرابةالأم  على جهة الأب بحیث يرى أن الأرجح تقدیم جهة

 الولایة. في المیراث و الأب على قرابة الأم
                              

52
 . 78المرجع نفسه، ص  -
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 ها الجدةوبعد لأم الجدةإلى  ند التعديل الجديد لقانون الأسرة الحضانةالأب أس و الأموبعد
أن الطفل دائما بعد أبویه تجده وثیق الصلة بجداته من الجهتین، وبالتالي إلى  راجعا لأب، وهذ

الجدات هو أمر إلى  إسقاطهاأو  والأب في حالة تعذرها الأم فإن إسناد الحضانة من بعد
 و ملأ لب یكون قد تعود على العیش معهما، ولذلك تقدم الجدةمنطقي، لأن الطفل في الغا

لأب على الخالة لخبرتهما، زیادة على أن القانون قد تحدث عن الخالة والعمة ولم يذكر ما 
 كبیرة، وهذا أمر مهم في موضوع الحضانة.أم  غیر متزوجة صغیرةأم  إذا كانت متزوجة

 الجدة لأب یكمن في إطلاعإلى  اد الحضانةمادیا ومصلحیا عند إسن إعتبارا كما أن هنا 
على أحوال طفله دون صعوبة تذكر، كما أن مسألة النفقة وتوفیر السكن قد لا تطالب  الأب

 یقوى لاأو  بطبیعة الحال قلیل الدخل الأب الجدة وخصوصا إذا كانت قادرة علیهما، وكان بها
 على توفیر مسكن مستقل لممارسة الحضانة.

م ارتب علـى سبیل الإلز تة عند إسناد الحضانة تكون للأم، وما عدا ذلك يومنه فإن الأولوی
 ه وقدرةستعدادإرغبة الحاضن و إلى  لمن كان أقدر وأفضل بالنظر الأموتسند الحضانة من بعد

 .53على تحمل تبعات الحضانة من نفقة وسكن وغیرها الأب
 بارة غامضة ومبهمةجاء بع أنه 64لكن ما يؤخذ على المشرع الجزائري في نص المادة 

بعدما حدد الدرجات الستة الأولى في ترتیب أصحاب الحق في الحضانة، حیث وردت عبارة 
ي المحضون فإلى  "ثم الأقربون درجة" ولم يبین ما المقصود بها ولا من هم الأقربون درجة

 القانون نصوص 
 الرجوعى لإ سكوت قانون الأسرة على تحديد هؤلاء يؤدي بالقضاة أننستخلص مما سبق 

ق.أ.ج في كل مرة تفوق  222حسب ما نصت علیه المادة  الإسلامیةأحكام الشریعة إلى 
في  رةالأسمن قانون  ألا يتجز ا جزء الإسلامیةالشریعة  أنأي  درجة الحضانة الرتبة السادسة

 الحضانة أولویة
 
 

                              
53

الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، الطبعة الأ ولى، دار  الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة  -

 . 256، ص 2008الخلدونیة، الجزائر ، 
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 :خلاصة الفصل 
رصا ح والمشرع الجزائري ي كلا من الفقه الإسلامأن إلى  هذا الفصل توصلنامن خلال 

ن رتب الفقه الإسلامي الحاضنی كما، ومصلحة المحضون  للحضانةعلى إيلاء الأهمیة البالغة 
و سار على نهجه المشرع الجزائري من خلال قانون للمحضون  على أساس درجة القرابة

 .الأسرة المستمد في غالبیته من الشریعة الإسلامیة
 

 



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 تطبيقاتهو  آثارهضون حق المح
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 تمهيد:
بعد إفتراق الزوجین لابد من إسناد حضانة الأولاد إلى أحدهما حسب الأولویة التي نص 
علیها القانون، لكن الأمر لا یقف هنا، بل بإسناد الحضانة إلیهما أو إلى غیرهما حسب ما 
حدده القانون یرتب جملة من الإلتزامات والواجبات على عاتقهما حتى یتحقق الهدف من 

 لى أكمل وجه.الحضانة ع
فالمحضون له علیه أن یقدم جملة من الخدمات أو الضمانات للمحضون لكي یضمن 

 له الحیاة السویة المستقرة نفسیا ومادیا، وهذا ما سنتناوله في المبحث الأول.
أما الحاضن فبالإضافة إلى الدور الذي یقوم به من رعایة وحفظ وتربیة للمحضون، 

یه أن لا یحرم المحضون من رؤیة المحضون له، ولا بغض النظر عن شخصه فیقع عل
المحضون له من رؤیة المحضون، كما تترتب مسؤولیته عن كل الأفعال الصادرة عن 
المحضون والتي تلحق أضرارا بالغیر فلا یكون بذلك مسؤولا فقط إتجاه المحضون له،وهذا ما 

 سنراه في المبحث الثاني.
تكون أبدیة بإعتبار أن الحق في ممارسة الحضانة لیس  لكن هذه الإلتزامات المتبادلة لا

كذلك فهو ینتهي إما مؤقتا وذلك بسقوطها عن مستحقها، وإما نهائیا بإنتهاء مدتها كما سیأتي 
 بیانه في المبحث الثالث.
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 المبحث الأول:نفقة المحضون 
ما  وسكن، وكلإن حضانة الطفل بما تنطوي علیه من تغذیة وكسوة، وعلاج، وتربیة 

یتطلبه المحضون من إحتیاجات لمعیشته وتنشئته النشأة القویمة، كل ذلك یتطلب مجهودات 
مادیة قوامها المال، ویتجلى في نفقة المحضون، فإذا كان من المؤكد أن المحضون لابد له 

ن م من نفقة كما سیأتي لاحقا، فإن السؤال یطرح بالنسبة للحاضنة: فهل لها مقابل لما تبذله
 رعایة وتربیة للمحضون؟

 المطلب الأول: حق النفقة على المحضون 
 الفرع الأول: حق النفقة على المحضون في الفقه الإسلامي

من بین الحقوق التي تقررها التشریعات للمحضون على وجه الخصوص حقه في الإنفاق 
 1.أو لدراسةعلیه مادام لم یبلغ سن الرشد أو كان غیر قادر على الكسب لصغر أو لعجز 

ق أج: "تشتمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن  78وقد وردت أحكام النفقة في المادة 
 2أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العادة والعرف".

 والنفقة تجب للفروع على الأصول، كما تجب للأصول على الفروع حسب القدرة والإحتیاج.
 3سببین هما: الزواج والقرابة. إلى والأصل أن النفقة تعود

ن إن لم یكن للمحضو  -وقد إستمد المشرع الجزائري وجوب نفقة المحضون من مال أبیه 
ة ملزم بالنفق مما ذهب إلیه أئمة المذاهب الأربعة في الشریعة الإسلامیة من أن الأب -مال

 4على الأولاد في إطار عمود النسب.
 ن في القانون الجزائري الفرع الثاني: حق النفقة على المحضو

ق أ ج التي تنص على:  75حیث سار المشرع الجزائري على نفس المنهج في المادة 
ما لم یكن له مال، بالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى  "تجب نفقة الولد على الأب

                              
1

 والقوانین الوضعیة"، مرجع سابق، سلامیة شامي، أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة"دراسة مقارنة بین الشریعة إ

 . 421ص
2

المؤرخ 02- 05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84من القانون رقم  78المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
3

المؤرخ  02-05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11- 84من القانون رقم  77المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
4

 . 413عامر، عبد العزیز، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء، مصر، دار الفكر العربي، ص
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ة، وتسقط اسوتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدر  الدخول
 1بالإستغناء عنها بالكسب".

قادرا وأن یكون الإبن  المعسر، فلا بد أن یكون الأب ویسقط واجب النفقة على الأب
محتاجا للنفقة إذا لم یكن له مال، أو لكونه صغیر السن أو ذا عاهة أو مزاولا للدراسة إلى أن 

جها ف الأب إلى غایة زوایستغني عنها بالكسب، فیما تظل البنت محل نفقة علیها من طر 
وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرارالصادر  2لتصبح النفقة بعد ذلك واجبة على الزوج،

"من المقرر قانونا أن الأنثى تستحق النفقة حتى یتم الدخول بها إلى  16/02/1999بتاریخ 
 بیتها الزوجي أو حصولها على الكسب.

ضاة لما قضوا بحرمان البنتین من النفقة دون أن الق -في قضیة الحال -ومتى تبین 
توضیح السبب المعتمد علیه في حكمهم مع أن نفقة البنت تبقى على عاتق والدها إلى أن 
تنتقل إلى بیت الزوجیة أو حصولها على كسب، وعلیه فان القضاة بقضائهم خالفوا أحكام 

یه جزئیا فیما یخص المطعون ف ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار أج ق 75المادة 
 3النفقة".

 آخر: "تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها ولا تسقط عنها، إلا بالدخول أو وفي قرار
 4بالإستغناء عنها بالكسب".

ویبقى حكم النفقة سواء إذا كانت الزوجیة قائمة أو في إطار الحضانة، وینتقل واجب النفقة 
 في حالة: من الأب إلى الأم

 قادرة على النفقة. عاجزا و الأم الأب إذا كان -
 5على الإنفاق. الأم قدرة و یجب أن یقوم بالدلیل عجز الأب -

                              
1

خ المؤر 02- 05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84من القانون رقم  75المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
2

 . 154دیابي، بادیس، مرجع سابق، ص 
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 206، ع خ، ص2001،ا ق، 16/02/1999صادر في  218736قرار رقم 

 . 1101، مرجع سابق، ص 3الشخصیة، ج 
4

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 283، ص1، ع2005، م م ع، 23/02/2005صادر في  318418قرار رقم 

 . 1266، المرجع السابق، ص 3الشخصیة، ج 
5

 . 154دیابي، بادیس، مرجع سابق، ص 
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وعلى هذا سار القضاء في الجزائر إذ أكد قضاة المحكمة العلیا في قرارلهم ما یلي: "من 
 المقرر قانونا أنه في تقدیر النفقة یراعي القاضي حال الطرفین وظروف المعاش.

أن القرارالمطعون فیه أید الحكم المستأنف الذي قدر -في قضیة الحال-بتا ولما كان ثا
نه تجاه إب النفقة حسب حال الطرفین، وأجاب على أن النفقة على الإبن واجبة على الأب

الأخذ بشهادة عدم العمل الصادرة عن البلدیة تصادق فقط على إمضاء  المحضون وأن عدم
ئهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون، ومتى كان ذلك الشاهدین، وعلیه فإن القضاة بقضا

جاء فیه ما یلي: "لا یحق  21/01/2004آخر صادر في  وفي قرار1إستوجب رفض الطعن".
 للأم الحاضنة التنازل على نفقة الأولاد مادامت النفقة حق للمحضون".

 الأب ك فإنوفي معرض تأسیسه خلص القرار إلى أن الأولاد لم یكن لهم مال، ولما ثبت ذل
ملزم بالنفقة علیهم حسب حاله، وأن شهادة عدم العمل بأجر التي یتذرع بها الطاعن لا تعفیه 

الحاضنة لا تملك حق التنازل  الأم من النفقة على أولاده، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن
 2عن نفقة الأولاد.

 المطلب الثاني : تقدیر قيمة نفقة المحضون 
ي مسألة تقدیر النفقة على ما یلي: "یراعي القاضي في تقدیر ق أج ف 79تنص المادة 

 3النفقة حال الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم".
هذه المادة تحدد معاییر تقدیر النفقة بین الزوجین، إلا أنه یمكن الإعتماد علیها لتقدیر 

بار لقاضي، عندما یقدر النفقة یأخذ بعین الإعتنفقة المحضون، فما یستنتج من هذه المادة أن ا
 4وسع الزوج، كما یجب أن یراعي ظروف المعیشة والمستوى الإجتماعي.

فالحاضنة قد تطالب بالنفقة أثناء سیر دعوى الطلاق، وقد تطالب بها على وجه 
   الإستعجال بموجب أمر على عریضة تقدمها إلى قاضي شؤون الأسرة أمام المحكمة الواقع 

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي فیمادة الأحوال 203، ع خ، ص2001،ا ق، 16/03/1999صادر في  216886قرار رقم 

 . 1099ع السابق، ص ، المرج3الشخصیة، ج 
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 379، ص2، ع 2004، م م ع، 21/01/2004صادر في  311458قرار رقم 

 . 1261، مرجع سابق، ص 3الأحوال الشخصیة، ج 
3

المؤرخ  02-05مر رقم والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأ 1984یونیو  09مؤرخ في  11- 84من القانون رقم  79المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
4

 . 45بوتریبات، عائشة، وبوجمعة، نجاة، مرجع سابق، ص 
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في دائرة إختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفیذ أو التدابیر المطلوبة، وقد ترفع دعوى 
فقد قررت  1مستقلة لطلب النفقة بعد صدور الحكم بالطلاق أمام محكمة موطن الدائن بها،

بأن دعوى الحضانة هي دعوى مستقلة قائمة  09/03/1981المحكمة العلیا في قرارمؤرخ في 
جوز جمعها مع دعوى النفقة المقامة قصد الزیادة في نفقة المحضونین، وأن جمع بذاتها، لا ی

دعویین في دعوى واحدة غیر جائز لما فیه من إضرار بأحد الطرفین والتهرب من أداء 
 2مصاریف التقاضي وتعدٍ على قواعد المرافعات وعلى النظام العام.

 ها إلا بعد مرور سنة من یوم الحكمكما لا یجوز للحاضنة المطالبة بمراجعة نفقة محضون
بها، ولا یجوز الطعن في حجیة الشيء المقضي فیه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ 

 3علىالمعیشة والنفقات بصفة عامة.
ن دون على إبنه المحضو  فبخصوص مسألة نفقة المحضون فالأصل فیها أن ینفق الأب

عن الإنفاق یقوم لمن آلت له حضانة الولد  حاجة إلى حكم قضائي، لكن عند إمتناع الأب
حق المطالبة بنفقة المحضون، لإرتباط هذه النفقة بالحضانة، فلا یمكن للحاضنة أن تمارس 

 4حضانتها للطفل إلا بتحقق الإنفاق علیه من أجل رعایته وتعلیمه والقیام بتربیته.
 الفرع الأول:عدم دفع قيمة نفقة المحضون 

م النفقة أن یقدم نسخة من الحكم إلى الملزم بها لأجل الحصول وعلى المستفید من حك
وفي حالة ما إذا إمتنع عن التنفیذ فالمشرع أعطى ضمانة لإستیفاء هذا الحق إذ نص 5علیها،

ق ع ج على جنحة عدم دفع النفقة، إذ تعاقب الممتنع عن دفع النفقة بعقوبة  331في المادة 
 6غرامة نافذة.  300000د ج إلى  50000س ومن سنوات حب 3أشهر إلى  6تتراوح بین 

                              
1

 . 56كربال، سهام، مرجع سابق، ص 
2

، م ع، غیر منشور، نقلا عن بلحاج، العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات 09/03/1981، صادر في 25055قرار رقم 

 . 373، ص 2012، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 2010- 1966بقرارات المحكمة العلیا المشهورة سنة  ومعلق علیه
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 89، ص2، ع 1997، م ق، 23/04/1996صادر في  136604قرار رقم 

 . 878، مرجع سابق، ص 2الشخصیة، ج 
4

 . 45معة، نجاة، مرجع سابق، ص بوتریبات، عائشة، وب وج
5

 . 58كربال، سهام، مرجع سابق، ص
6

المتضمن قانون العقوبات المعدلوالمتمم، بالقانون  1966یونیو  8، المؤرخ في 156-66القانون الصادر بموجب الأمر رقم  331المادة 

 . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06رقم 
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ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن الإعتیاد 
على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أي حال من الأحوال، وتبین 

ي بالإمتناع عمدا عن دفع نفقة من المادة أن سلوك الجاني في هذه الجریمة هو سلوك سلب
 الطفل المحضون لمدة تتجاوز الشهرین.

 ق ع ج یتبین أن هذه الجریمة تتكون من الأركان التالیة: 331ومن خلال نص المادة 
  أولا:الركن المادي

 ویتضمن عنصرین هما: 
 وجود حكم قضائي بأداء النفقة . -
 ین.الإمتناع عن أداء النفقة وذلك لمدة تتجاوز الشهر   -

 ثانيا:الركن المعنوي 
یتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى عدم دفع النفقة مع علمه بصدور الحكم القضائي الواجب  

 النفاذ وفي الأجل المحدد.
بالإضافة إلى أن هذه الجریمة مستمرة ولا تخضع لقواعد التقادم، فهي جریمة لا یشترط 

 1حضون أو الحاضن.لتحریك الدعوى العمومیة فیها شكوى من الطفل الم
كفل وإن كان الأبناء یعیشون معه ویت كما أن هذه الجریمة تبقى قائمة في حق المتهم حتى

بكل مستلزماتهم، وإن أثبتت ذلك بواسطة محضر قضائي، فقد قضت المحكمة العلیا بأن: 
تنع عن م"متى تبین أن الطاعن قد حكم علیه بدفع النفقة لإبنتیه إلا أنه رغم إلزامه بالدفع إ

ذلك لمدة تتجاوز الشهرین، ولما تمت إدانته بجنحة الإهمال العائلي، وقد ألزم قضاة الموضوع 
إستوجب  جزائیة لم یخالفوا القانون، ومتى كان كذلك المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بعقوبة

 2الرفض".

                              
 ، ص 2011طفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة ورقلة، سویقات، بلقاسم، الحمایة الجزائیة لل 1

 .104 
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي فیمادة جنح 227، ص2، ع2000، م ق، 16/11/1999صادر في  228139قرار رقم 

 . 1004، ص 2014، 3، ج 1والمخالفات، الجزائر، منشوارت كلیك، ط 
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ذه الجزائري لقیام ه الأخیر هو أن المدة التي حددها المشرع إن ما یمكن الإشارة إلیه في
الجریمة هي مدة طویلة في نظرنا في إمكان الأم أن تلحق ضرار جسیما بصحة الطفل وربما 

 1بحیاته،والأجدر أن تحدد بمرور شهر واحد فقط.
 الفرع الثاني: عدم دفع قيمة نفقة المحضون من الناحية العملية

 طیة كافةهي غیر كافیة لتغ الأب إلا أنه من الناحیة العملیة، فالنفقة التي یحكم بها على
التكالیف التي تتطلبها نفقة الطفل وتربیته، وإن إهمال المشرع الجزائري واضحا عندما حصرحقه 

 ق أج. 78في النفقة في الضروریات بموجب المادة 
والمشرع الجزائري ركز على ظروف المنفق الفقیر وجعل من وضعه المادي المقیاس 

موجبها ضمن للطفل الغداء والكسوة والعلاج والسكن، وما یعد من لتحدید النفقة التي ب
الضروریات في العرف والعادة، ولیس وفق متطلبات العصر، وكأن هدفه من تنظیم حق 

 الطفل في النفقة ضمان عدم موته جوعا أو بردا!
هذا، وقد إقترح مجلس الوزارء في مشروع تعدیل قانون الأسرة الجزائري وجوب إنشاء 

وق عمومي لدفع النفقة الغذائیة وأجرة السكن المخصص لممارسة الحضانة، وهذا نظرا صند
 مللمشاكل المتعلقة بدفع النفقة وإنعكاساتها السلبیة على حسن تربیة المحضونین وحسن تنشئته

وكان من أسباب هذا الإقتراح أن المتضرر من عدم دفع النفقة هم بصفة أولیة الأطفال، فهذا 
وقد تم  2تم إنشاؤه یعتبر آلیة جدیدة لدفع النفقة ورفع الإحتیاج عن المحضونین، الصندوق إن

المتضمن إنشاء صندوق  04/01/2015المؤرخ في  01-15ذلك بالفعل بموجب القانون رقم 
النفقة، حیث یهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحدید إجراءات الإستفادة من 

 3مستحقاته المالیة.
لاحظ أن هناك تناقضا بین النصوص المنظمة لحقوق وواجبات الزوجین سواء في كما ی

ي ف علاقتهما ببعضهما أو بأطفالهما فهو واضح وجلي، في حین مازال یكرس أحقیة الأب

                              
1

 . 104، المرجع السابق، ص سویقات، بلقاسم
2

 .  119 -118بن عصمان، نسرین إیناس، مرجع سابق، ص 
3

  2015.جانفي 7، المؤرخة في 30، یتضمن إنشاء صندوق النفقة، ج ر، ع 2015جانفي  04المؤرخ في  01- 15قانون رقم 
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أبنائه القصر أثناء قیام الزوجیة في حین تنتقل الولایة إلى الحاضن سواء أكان  الولایة على
 1هي الحاضنة. الأم الطلاق وغالبا ما تكون  أما أو أبا أو غیرهما بعد

ق أج ولایة الأولاد القصر لآبائهم في حیاتهم  87فلقد جعل المشرع من خلال المادة 
وتحل محله قانونا وفي حالة غیابه أو حصول مانع من موانع  وتؤول ولایتهم للأم بوفاة الأب

لولایة وفي حالة الطلاق یمنح القاضي امحله في القیام بالأمور المستعجلة  الأم الولایة بها تحل
 لمن أسندت له الحضانة.

هي الأولى بالحضانة، فمعنى هذا أن الولایة على الأولاد المحضونین  الأم ومادامت
طوال فترة الحضانة ولو في حیاة أبیهم، وهذا یطرح إشكالا آخر: هل للأب  ستؤول إلى الأم

-عد ولیاأي لم ی-تسلبه حق الولایة انت حضانةالأمولایة على أولاده المحضونین أو لا؟ فإذا ك
النفقة على أولاده؟ هل بصفته مطلقا لأمهم أو بصفته ولیا لهم  فبأي وجه أو صفة ألزم الأب

 2یتحمل جمیع ما یترتب على الحضانة.
 المطلب الثالث: أجرة الحاضنة

 الفرع الأول: أجرة الحاضنة في القانون و الفقه 
وبما أن الحضانة عملا متعبا  3طفل أیا كانت تقدم عملا للمحضون،لاشك أن الحضانة لل

وشاقا یتطلب إمكانیات وجهود مادیة ومعنویة وطاقة جسدیة یمتد بذلها خلال سنوات الحضانة 
 3في سبیل رعایة الطفل، وبالتالي فهل لهذه الجهود مقابل مادي بشكل أجرة للحاضنة؟

ق أج، نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق  78-77-76-75من خلال التمعن في المواد 
إلى أجرة الحضانة؛ لیظل التساؤل قائما في القول بأجرة الحاضنة من عدمها، فبالرجوع إلى 

ق أج، فنجد أن الفقهاء لیسوا على قول واحد  222أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لنص المادة 
 4یة على ضوء ما أدلى به الفقهاء.في هذه المسألة، فتظل المسألة في غیاب الحسم إجتهاد

وعنایة بالمحضون وبمصلحته، ترى الأستاذة حمیدو زكیة أن في الإعتراف للحاضنة 
      بأجرةعلى حضانتها الرأي الصائب، وعلیه فكان على المشرع الجزائري أن یتدخل ویحسم هذه

                              
1

 . 332مقارنة(، مرجع سابق، ص شامي، أحمد، قانون الأسرة  الجزائري )طبقا لأحدث التعدیلات دراسة فقهیة ونقدیة 
2

 . 210، ص2010داودي، عبد القادر، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  الجزائري،  الجزائر، دار البصائر، 
 . 517المصري، مبروك، مرجع سابق. ص 3
3

 . 120بن عصمان، نسرین إیناس، مرجع سابق، ص
4

 . 156دیابي، بادیس، مرجع سابق، ص
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 بل أیضاالمسألة وخاصة وأن أجرة الحضانة أمر ضروري لیس فقط بالنسبة للحاضنة 
للمحضون، لأن حصول الحاضنة على مقابل ما تقدمه فیه تحفیز على القیام بهذه المهمة 
على أحسن وجه، فإن عدم الوفاء بهذا المقابل المادي خاصة إذا كان الشخص في حاجة إلیه 
قد یدفعه إلى الإحجام عن هذا العمل، وفي هذا ضرر بالمحضون والحضانة قررت لنفع 

 1ره.المحضون لا لضر 
 الفرع الثاني: أجرة الحاضنة في نظر المشرع

فسكوت المشرع عن أجرة الحضانة لا یعني أنه لا یجوز للحاضنة المطالبة بها مادامت 
من ق أج، حتى وإن كان الملاحظ في  222هناك إحالة إلى الفقه الإسلامي بمقتضى المادة 

لمادة أنه یمكن للقاضي إستنادا إلى ا مجتمعنا أن الحاضنة لا تطالب إلا بنفقة المحضونین، إلا
 2ق أج أن یلبي طلب الحاضنة ویحكم لها بها. 222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
1

 . 125و، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، صحمید
2

 بوخاتم، آسیة، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة  الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،

 . 66، ص2007
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 الزيارة و المبحث الثاني: حق المحضون في السكن
 المطلب الأول: حق المحضون في السكن 

الأصل في الحضانة مصلحة المحضون، والأصل في الوالدین عدم المضارة بأولادهم 
لدِهاا ولاا ماوْلودٌ لهُ بولدهِ".تعالى: قال ةٌ بوا اَّر واالِدا  1" لاا تضا

أن یهیئ للحاضنة وللمحضونین بیتا یسكنونه، بحیث إذا  تعالى الأبالله ومنه ألزم ا
كانت العلاقة الزوجیة قائمة بینهما فإن مسكن الزوجیة هو مسكن الحضانة، قال تعالى: 

ن"أسْكِنوهُّن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمْ مِنْ وُ  يقوا عَليْهِّ  والأم وٕان كان الأب 2،" جْدِكُمْ ولَا تضَاُّروهُن لِتضَّ
 أن یؤجر أو یشتري لأولاده المحضونین مع أمهم بیتا لإیوائهم منفصلین تماما فإنه على الأب

 3وذلك داخل في باب النفقة على أولاده.
 بوفیر الأوالمقصود بمسكن الحضانة قد لا یكون مسكن الزوجیة، وذلك في حالة ت

مسكنا لم یكن محلا لإقامة الزوجین المشتركة بغرض حضانة الصغیر به، وفي هذه الحالة 
كون ی یسمى مسكن الحضانة، ومسكن الحضانة إذا لم یكن مسكن الزوجیة فإنه ینبغي أن

مسكنا مستقلا ومستوفیا المرافق الشرعیة، على خلاف مسكن الزوجیة والذي لا یشترط فیه في 
حوال أن یكون مستقلا وبه جمیع المرافق الشرعیة بإعتبار أن الزوجة قد قبلت الإقامة جمیع الأ

 4فیه.
إن الإشكال الكبیر الذي یطرح هو ما یتعلق بحق الإسكان للزوجة خاصة إذا كانت 
حاضنة، ولم یكن للزوج سكن آخر یمكن أن یوفره لها، هل إستثناء المشرع الجزائري في نص 

هو التحیز لصالح الرجل؟ أم هناك إعتبارات أخرى  النزاع كن الزوجیة منق أج مس 72المادة 
راعاها المشرع الجزائري خاصة أن الإجتهاد القضائي قد جسد هذه القاعدة وإعتبر أن حق 

                              
1

 . 233سورة البقرة، الآیة 
2

 . 6سورة الطلاق، الآیة 
3

ور، أحسن، "أحكام القصر في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي")دراسة مقارنة(، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، زق

 . 73، ص2007، 5ع 
4

شامي، أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة"، م رجع سابق، 

 . 426ص
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البقاء للحاضنة في مسكن الزوجیة متى ثبت أن للزوج مسكن آخر، وهذا نظرا لمصلحة 
 1المحضونین.

 ن للمحضون مع حاضنتهالفرع الأول: توفير السك
حسم المشرع في مسألة تخصیص سكن للحضانة من أجل ممارسة الحضانة، حیث 

 جاءت
المعدلة من ق أج والتي نصت على:  72وذلك ما جاء في المادة  2بصیغة الوجوب،

أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن  "في حالة الطلاق، یجب على الأب
لحكم ل دفع بدل الإیجار، وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأبتعذر ذلك فعلیه 

حیث أن توفیر سكن ملائم للأم لممارسة الحضانة، یحول دون  3القضائي المتعلق بالسكن"،
 4مطالبتها ببدل الإیجار.

ى الأخر  فالمادة المعدلة جاءت أكثر وضوحا وصرامة من سابقتها التي وإن نصت هي
كن أسلوبها لم یكن صارما، إذ جاءت على النحو التالي: "نفقة المحضون وسكناه على السكن ل

 5من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن یهیئ له سكنا وإن تعذر فعلیه أجرته".
وذلك ما دفع بقضاة المحكمة العلیا بالتأكید إلى ضرورة تخصیص مسكن ملائم لمزاولة 

قضت المحكمة العلیا في قرارلها بما یلي: "من الثابت قانونا أن الحضانة أو بدل إیجار، فقد 
 6للحاضنة الحق في السكن أو بدل الإیجار لممارسة الحضانة".

                              
1

 غات، ربیحة، الحقوق الزوجیة على ضوء الاجتهاد القضائي  الجزائري، أطروحة دكتواره، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، إل
 .179، ص2011

2
 . 243سعد، عبد العزیز، قانون الأسرة  الجزائري في ثوبه الجدید )أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(، مرجع سابق، ص

3
المؤرخ  02-05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11- 84من القانون رقم  72المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
4

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 268، ص2، ع 2010، م م ع، 16/09/2010صادر في  566381قرار رقم 

 . 1508، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
5

 المتضمن قانون الأسرة.  1984یونیو  09مؤرخ في 11-84من القانون رقم  72المادة 
6

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 343، ص63، ع 2008، ن ق، 13/07/2005صادر في  339617قرار رقم 

 . 1478، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
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آخر: "إن أجرة مسكن الحضانة تعتبر عنصرا من عناصر النفقة، ومنه   وجاء في قرار
دیریة لقضاة للسلطة التق تجاه أولاده المحضونین، إلا أن تقدیرها یخضع فإنها من إلتزامات الأب

 1الموضوع".
من قانون الأسرة المعدلة لم تسلم من النقد الموجه لها، خاصة بشأن  72غیر أن المادة 

لحكم ا الفقرة التالیة منها التي نصت "...و تبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب
 القضائي المتعلق بالسكن".

فقا في هذه الفقرة عندما نص على بقاء الحاضنة في وإجمالا نقول أن المشرع لم یكن مو 
 للحكم القضائي المتعلق بالسكن، وذلك لعدة إعتبارات أهمها: بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب

إستعمال مصطلح بیت الزوجیة لیس في محله بل الأصح بیت المطلق، لإنقطاع  .1
 2عقدة النكاح بعد الطلاق.

في المطلقة، رغم علمنا بأن الحاضنة قد في معنى الفقرة حصر المشرع الحاضنة  .2
لأم أو أي حاضنة أخرى فإستعمال لفظ الحاضنة على المطلقة دون  تكون أما أو خالة أو أما

 غیرها من النساء غیر دقیق. 
لم یوضح المشرع الأساس الشرعي والقانوني لبقاء الحاضنة في بیت الزوجیة رغم أن 

ق بائن، أي أن المطلقة تصبح أجنبیة عن مطلقها الطلاق في قانون الأسرة الجزائري طلا
بمجرد النطق بحكم الطلاق، فكیف لأجنبیة أن تقیم ببیت من صار أجنبیا عنها في الوقت 
الذي لم یلزم المشرع المطلق بمغادرة البیت وقت وجود المطلقة فیه رفقة إبنائها، كما أنه لا 

 حد الطلاق وأن الزوجة مازالت في مسكنیمكن تصور قیام نزاع بین الزوجة وزوجها یصل إلى 
الزوجیة إلى غایة صدور حكم الطلاق بل إلى غایة تنفیذ الجزء من الحكم المتعلق بالمسكنوذلك 
لأن الزوجة إما أن تكون قد خرجت أو أخرجت من بیت الزوجیة، وأن كلا الزوجین أو أحدهما 

 لنزاع.الآخر أثناء فترة ا لم یطق الجلوس أو الإقامة مع الزوج

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 37، ص56، ع 1999، ن ق، 21/07/9819صادر في  197739قرار رقم 

 . 945، مرجع سابق، ص2الشخصیة، ج 
2

 . 70بوخاتم، آسیة، مرجع سابق، ص



 ثاره وتطبيقاتهالفصل الثاني                                               حق المحضون آ
 

41 
 

في فقرتها الثانیة تحمل الكثیر من عدم الدقة وأن المشرع الجزائري  72لذلك فإن المادة 
لم یكن موفقا في محاولته الرامیة لإعطاء المطلقة حق السكن وعدم الخروج منه، لكون الصیاغة 

 1بالشكل الذي جاءت به المادة لیست سلیمة ومجانبة للصواب.
ة العلیا قبل التعدیل فصل في هذا الموضوع وإعتبر أن الحكم والثابت أیضا أن قرارالمحكم

على الطاعن بأن یسلم للحاضنة طابقا من الفیلا التي یقیم فیها لممارسة الحضانة، مع أنه 
 2أصبح أجنبیا عنها یعد خطأ في تطبیق القانون.

ا یقصد منه 72/1مع الإشارة بأن عبارة: "بدل الإیجار" المنصوص علیها في المادة 
أجرة السكن فقط، وهذا التحدید غیر مستساغ، لأن المسكن إضافة إلى الإیجار الشهري تلحق 
به عدة أعباء، وعلى ذلك كان من الواجب أن ینص المشرع على كافة التكالیف المرتبطة 

 وجوب توفیر المستلزمات الضروریة للعیش فیه. بالمسكن و
ق أج، بأن حذف الفقرات من الثانیة  52قد عدل المادة  02-05ویلاحظ بأن الأمر رقم 

في  72إلى الرابعة المتعلقة بسكن ممارسة الحضانة، وتبعا لذلك لم یبق حالیا إلا نص المادة 
راعى بعض الحالات حیث هناك  لكن هذا لا یمنع من القول أن المشرع 3صیغته الجدیدة،

 ، وهذا ما یجعل بقاءعائلات ترفض إیواء بناتهم المطلقات وخصوصا إذا كن مع أطفالهن
 4الحاضنة في بیت مطلقها حتى تنفیذ الحكم المتعلق بالسكن حمایة لها ولمحضونیها.

الأخرى التي لوحظت على هذه المادة أن فیها ظلما وإجحافا كبیرین  ومن الملاحظات
في حق المطلقة الحاضنة ذلك أن توفیر مسكن لها أو بقاءها في مسكن الزوجیة لممارسة 

ة، یكاد یكون مستحیلا في ظل الشروط المقیدة للحكم لها بذلك، خاصة مع غیاب الحضان
مختلف الإجراءات القانونیة التي تسمح للقاضي بإجراء التحقیقات اللازمة والكفیلة بالكشف 
عن الممتلكات العقاریة للزوج المطلق والقابلة للسكن، وهذا ما ینجم عنه تشرد المطلقة الحاضنة 
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 . 158دیابي، بادیس، مرجع سابق، ص
2

لقضائي في مادة ، عن سایس، جمال، الاجتهاد ا244، ص59، ع 2006، ن ق، 14/12/2005صادر في  348644قرار رقم 

 . 1327، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
3

 . 247 -246بوجاني، عبد الحكیم، مرجع سابق، ص 
4

 . 71بوخاتم، آسیة، مرجع سابق، ص
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في الشوارع، مع ما لهذه الظاهرة من آثار سلبیة لها إنعكاساتها الخطیرة على مع محضونیها 
 1الأفراد والمجتمع.

إلا أن المحكمة العلیا أكدت أنه: "للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت 
أن الطابق السفلي ممنوح لممارسة  -من قضیة الحال-أن للزوج مسكنا آخر، ومتى تبین 

فإن قیام الزوج بهبة هذا الطابق لوالدیه بعد صدور الحكم بالطلاق یعتبر تهربا الحضانة 
ا فیما جزئی وإحتیالا قصد حرمان الطاعنة من ممارسة الحضانة، وعلیه إستوجب نقض القرار

 2یخص السكن".
وعلى هذا فإرادة المشرع غیر واضحة في هذه المسألة، إذ یلزم من ذلك إما توفیر سكن 

عن مسكنه إذا توفر لدیه مسكن آخر، وهذا على خلاف الغالب وإما أن یتخلى لها مستقل لها 
ا إذا الحرج، وإنه لم یبین الحكم في حالة م عن مسكنه الوحید فیقع بذلك المطلق في الضیق و

كانت الفرقة خلعا أو تطلیقا، ولم یكن للرجل ید في إیقاع الطلاق وكذا الحكم عند الفرقة 
 باللعان.

غفل المشرع الحالات التي یكون فیها المحضون ذا مال یمكن معه إستئجار منزل كما أ 
الحضانة له ولحاضنته، ذلك أن نفقة الصغیر إنما تجب على الأبإذا لم یكن للصغیر مال،أما 

ة ومما لا شك فیه أن المطلق ،إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان من ماله صغیرا كان أو كبیرا
في مسكن الزوجیة بعد إنتهاء الصلة بینها وبین الزوج، فإنما یأتي حقها في لا حق لها بذاتها 

مسكن الزوجیة بإعتبارها من نفقة المحضون على أبیه، فإذا كان للمحضون نفسه مال فنفقته 
أصلا من هذا المال، ولا حق لحاضنته عندئذ في مسكن الزوجیة السابقة، وهنا كان الأولى 

  3على ما كانت علیه. 11-84من قانون  72بالمشرع إبقاء المادة 
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 ،قبزیلي، ملیكة، حقوق المطلقة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة الجزائر

 . 258، ص 2003
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، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 210، ع خ، ص2001، ا ق، 17/03/1998صادر في  179558قرار رقم 
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 وحل هذه الإشكالیة یكمن في:
في سرعة الفصل في قضایا الحضانة على وجه الإستعجال، وهذا ما إستدركه المشرع  .1

مكرر: "یجوز للقاضي الفصل على وجه الإستعجال بموجب أمر  57من خلال نص المادة 
ا تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولاسیما م

 1والمسكن".
إذا ثبت للقاضي أن الحاضنة لا مأوى لها إطلاقا، فهنا تقدم مصلحة المحضون وتبقى  .2

أما إذا كان  2للحكم القضائي المتعلق بالسكن، الحاضنة في بیت مطلقها إلى غایة تنفیذ الأب
ل بیتها أو في بیت أهلها وتستحق بدلها مسكن خاص أو أهل تأوي إلیهم، فإنها تمكث في 

ئي، هذا الحكم القضا الإیجار منذ انتهاء عدتها وخروجها من بیت مطلقها إلى غایة تنفیذ الأب
 3إن تعذر علیه توفیر سكن ملائم للحاضنة قبل تنفیذه للحكم القضائي.

ه نفكان الأولى بالمشرع أن یجعل بدل الإیجار مقدما على توفیر السكن للحاضنة، لأ
 یكون في مقدور المطلق توفیره لها حال صدور الحكم.

كما أن بدل الإیجار یكون الأفضل بالنسبة للحاضنة القاصر التي لا یكون بمقدورها 
الإنفراد بسكن مستقل عن أهلها، وحتى لو أمكنها قانونا فإن العرف والواقع یأبیان ذلك لما قد 

 4بذلك مصلحة المحضون.ینجر عنه من مفاسد قد تلحق بالحاضنة وتضیع 
حول الحضانة أن یكون مسكن الزوجیة وحیدا، لأنه لا یجوز التمسك  النزاع ویستثنى من

 5بحق البقاء في المسكن على أساس ممارسة الحضانة إذا أثبتت ملكیة المسكن لشخص آخر
 حاضنة لثلاثة أولاد وهو شرط قابل المرأة  كما أن الاجتهاد القضائي أضاف شرط أن تكون 
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 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11- 84مكرر من القانون رقم  57المادة
 .15، ج ر رقم 2005فبرایر  27المؤرخ في  05-02

2
  .685بن صغیر، محفوظ، المرجع السابق، ص 

3
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"...یضمن حقها في  11-84من قانون الأسرة  52/2للمناقشة والنقد إستنادا لنص المادة 
 1السكن مع محضونیها حسب وسع الزوج".

أنه: "من المقرر  29/11/1994المحكمة العلیا بتاریخ  وهذا ما جاء تأكیده في قرار
 كناالده أن یهیئ له سإلا فعلى و قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من ماله إن كان له مال، و 

-ارهمأن قضاة المجلس أسسوا قر  -من قضیة الحال-أما إذا تعذر علیه فعلیه أجرته، ولما ثبت 
على )أن الطاعنة لا یحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته، إلا إذا  -المنتقد

لیهم إلزام ن یتوجب عكانت حاضنة لأكثر من ولدین(، فإنهم بذلك قد أساؤوا تطبیق القانون وكا
بتوفیر سكن للحاضنة أو تسلیم أجرته، مما یتعین معه نقض وإبطال قرارهم -المطعون ضده-

 2وبدون إحالة.
وهذا یعتبر إجحافا في حق الحاضنة إذا كان لها ولدواحد أو إثنان، فیمكن القول أن 

سكناه تقع شرعا على لأن نفقة المحضون و  3المشرع الجزائري أساء للمرأةفي حقها في السكن،
ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وهو ما  عاتق الأب

 05/02.4المعدلة بموجبالأمر  72یتوافق أیضا مع المادة 
ومنه یتضح لنا أنه لأمكانیة تطبیق هذه المادة تطبیقا سلیما وإمكانیة الحكم للمطلقة 

 یم فیه هي ومحضونها یجب توفر الشروط التالیة:الحاضنة بسكن مناسب تق
أن تكون الحاضنة هي المطلقة وهي أم المحضون، ذلك أنه لو كان من أسند إلیها  -

القاضي حق الحضانة هي الجدة أو الخالة مثلا لكان من الممكن نقل المحضون إلى مسكن 
 ر سكن للحاضنة. الجدة أو الخالة لتمارس فیه حق الحضانة ولا یحتاج الأمر إلى توفی

أن یصدر حكم قضائي نهائي بطلاقها یتضمن إسناد حق الحضانة إلیها بغض النظر  -
 5عن كون المحضون واحد أو أكثر.
                              

1
 والمتضمن قانون الأسرة.  1984یونیو  09مؤرخ في 11-84من القانون رقم  52المادة 

2
، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 140، ص1، ع 1995، م ق، 29/11/1994صادر في  112705قم قرار ر

 . 803، مرجع سابق، ص 2الشخصیة، ج 
3

 . 180إلغات، ربیحة، مرجع سابق، ص 
4

صادر  535329كن منفرد". قرار رقم وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا: "لا یحق للبنت بعد انتهاء سن الحضانة مطالبة والدها بس

، مرجع 3، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ج 235، ص1، ع 2010، م م ع، 10/12/2009في 

 . 1490سابق، ص 
5

 . 145ص سعد، عبد العزیز، قانون الأسرة  الجزائري في ثوبه الجدید )أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(، مرجع سابق، 
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 52وبهذا یكون المشرع الجزائري قد رفع تماما التعارض الذي كان قائما بین المادتین 
محضونین ولا عدم وجود المعدلة تشترط عدد لل 52، فلم تعد المادة 11-84من القانون  72و

 1ولي یقبل إیواء الحاضنة.
فقد نصت المحكمة العلیا في قرارآخر أن: "السكن حق للمحضون حتى ولو كان 

 2المحضون وحیدا لأنه من عناصر النفقة"،
أن یكون للأب مسكن ملائم یمكن أن یمنحه لمطلقته لتمارس فیه حق حضانة ولده أو  -

یوفره للحاضنة فعلیه دفع بدل الإیجار، وهذا ما قضت به  أولاده، أما إذا لم یكن له مسكن
المحكمة العلیا أنه: "لا یعفى الوالد من توفیر السكن أو دفع بدل الإیجار بإعتبارهما من 

وأن بدل إیجار سكن المحضون، یسري من  3مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن،
 4تاریخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة".

 یمكن تخییر الزوج بین توفیر مسكن أو بدل الإیجار لممارسة الحضانة، لأنه یعد كما لا
في توفیر السكن أو في تقدیم ثمن إیجاره فإنه من حق  وإذا تماطل هذا الأب 5انتهاكا للقانون،

الزوجة المحكوم لها بحق الحضانة أن تبقى بمسكن الزوجیة ولا تجبر على الخروج منه إلى 
حیث قضت المحكمة  6للحكم الذي ألزمه بتوفیر السكن، أو دفع بدل الإیجار، لأبغایة تنفیذ ا

العلیا أن "للحاضنة الحق للبقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت أن للزوج مسكنا آخر، وهذا نظرا 
أن المطعون ضدها تمارس حضانة -في قضیة الحال-لمصلحة المحضونین، ولما كان ثابتا 

سنة أي من تاریخ صدور الحكم بالطلاق وأن محضر  11ازع علیه منذ الأولاد في المسكن المتن

                              
1

شامي، أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة"، مرجع سابق، ص 

431 . 
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 267، ص1، ع 2004، م ق، 13/03/2002صادر في  276760قرار رقم 

 . 1234جع السابق، ص ، المر3الشخصیة، ج 
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 278، ص1، ع 2004، م ق، 31/07/2002صادر في  288072قرار رقم 

 . 1239، مرجع سابق، ص 3الشخصیة، ج 
4

مادة  ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في315، ص1، ع 2005، م م ع، 15/06/2005صادر في  331833قرار رقم 

 . 1279، المرجع السابق، ص 3الأحوال الشخصیة، ج 
5

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 252، ص67، ع 2012، ن ق، 15/10/2008صادر في  451303قرار رقم 

 . 1620، المرجع السابق، ص 3الأحوال الشخصیة، ج 
6

 . 192سام المحاكم الابتدائیة، مرجع سابق، ص سعد، عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أق
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إثبات حالة یثبت أن الطاعن یملك سكنا آخر، وعلیه فإن القضاة بقضائهم برفض دعوى 
الطاعن لعدم التأسیس وحق الزوجة في البقاء في مسكن الزوجیة نظرا لمصلحة الأولاد 

وجب بقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك إستالمحضونین الأربعة فإنهم بقضائهم كما فعلوا ط
 1رفض الطعن".

ومنه نعتقد أن سبب وجوب إعداد سكن للمحضون مع حاضنته هو الحرص على أمنه 
 . وراحته، وضمان حمایته عندما لم یكن له مال یكفیه ویمكنه من هذه الشروط
أو  بإعداد السكن أما إذا كان له سكن، فإننا نعتقد أن القاضي لم یعد ملزما بالحكم له

 ببدل الإیجار مثله مثل واجب النفقة.
فإذا سقطت الحضانة عمن سبقت وأسندت إلیه ثم إنتقلت إلى غیره بموجب حكم قضائي 
فإن الحق في توفیر السكن لممارسة الحضانة أو بدله ینتقل إلى الحاضن الجدید مباشرة 

 2بالتراضي أو بطریق القضاء.
الأخیرة من  ة یمكن للمرء أن یلاحظ أنه إذا كانت الفقرةهذا من جهة، ومن جهة ثانی

، تنص على أن المطلقة تفقد حقها في السكن متى ثبت زواجها 11-84من القانون  52المادة 
المعدلة أغفلت عمدا على ما یظهر أن تنص على  72بزوج آخر وثبت إنحرافها، فإن المادة 

 بدل إیجاره دون أي مبرر. أسباب سقوط حق المطلقة الحاضنة في المسكن أو
من هنا یمكن القول أنه من العدل أن تفقد الحاضنة حقها في السكن مع محضونها إذا 
ثبت أنها تزوجت من جدید وإنتقلت إلى مسكن زوجها الجدید، أو ثبت أنها حولت مكان 

 3الحضانة إلى مكان للدعارة.
حاول صد كل الأبواب أمام  ق أج قد 72الأخیر نقول بأن المشرع بتعدیله للمادة  وفي

 4الزوج المطلق من التهرب من توفیر مسكن لممارسة الحضانة.
المحكمة العلیا بأنه: "من المقرر قانونا أن أجرة السكن  وهذا ما جاء النص علیه في قرار

 حیث تمارس الحضانة تكون على الوالد.
                              

1
، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 225، ع خ، ص 2001، ا ق، 15/06/1999صادر في  223834قرار رقم 

 . 1111، المرجع السابق، ص 3الشخصیة، ج 
2

 . 195 -184كم الابتدائیة، مرجع سابق، ص سعد، عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحا
3

 . 146سعد، عبد العزیز، قانون الأسرة  الجزائري في ثوبه الجدید )أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(، مرجع سابق، ص
4

 . 71بوخاتم، آسیة، مرجع سابق، ص 
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ن ضدها رغم أنها ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل الإیجار للمطعو 
من ق  72عاملة لكون أن أجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد طبقا لأحكام المادة 

 1طبقوا صحیح القرار، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن".  ج أ
 الفرع الثاني: مكان ممارسة الحضانة والإنتقال بالمحضون 
ن یلزمها أحد على البقاء بالمحضو  عند إنقضاء عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فلا

 2في بیت الزوجیة، فلها أن تنتقل به إلى مكان آخر من نفس البلد الذي بدأت فیه الحضانة.
ق أج لم تحدد مكان السكن، ویبقى مكان توفیر السكن مرتبطا  72نلاحظ أن المادة 

أهل  بمكان تواجد بمكان ممارسة الحضانة الذي یتحدد إما بمكان بیت الزوجیة قبل الطلاق أو
الحاضنة ومن ثم فإذا وفر الحاضن المسكن في المكان الذي یقیم فیه وهو مكان بیت الزوجیة 
قبل الطلاق فإنه لا یمكن إلزامه بتوفیر السكن في مكان آخر تختاره الحاضنة، وإذا كان 

 وتفقد أحواله. المكان الأول یحقق مصلحة للمحضون من باب رعایة الأب
أنه: "یتحدد مكان  11/11/2010دته المحكمة العلیا في القرارالصادر بتاریخ وهذا ما أك

 3سكن ممارسة الحضانة، إما بمكان تواجد بیت الزوجیة، أو مكان تواجد أهل الحاضنة".
كذلك، وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص صراحةعلى المكان الذي یجب أن 

ق أج، إذ  69ذلك من خلال ما جاء في المادة تمارس فیه حضانة الصغیر، لكننا نستنتج 
تنص: "إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر 

 4للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاةمصلحة المحضون".
لد ب وبمفهوم المخالفة نجد أن المشرع یرید بالحاضن أن یمارس حقه في الحضانة في 

 الأخیر من مراقبة إبنه وزیارته و محضون، والذي یعتبر محل إقامة أبیه، حتى یتمكن هذا

                              
1

الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال  ، عن سایس، جمال،213، ع خ، ص 2001، ا ق، 21/04/1998صادر في  189260قرار رقم 

 . 1104، مرجع سابق، ص 3الشخصیة، ج 
2

 . 54بوتریبات، عائشة، وبوجمعة، نجاة، مرجع سابق، ص 
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 252، ص 1، ع 2011، م م ع، 11/11/2010صادر في  581700قرار رقم 

 . 1538، ص ، المرجع السابق3الأحوال الشخصیة، ج 
4

المؤرخ  02-05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11- 84من القانون رقم  69المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
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أراد الحاضن أن یستوطن في بلد أجنبي رجع لسلطة القاضي التقدیریة في أن  رعایته أما إذا
 1یثبت الحضانة له أو إسقاطها عنه مراعیا في ذلك مصلحة المحضون.

أن "الحكم ببدل إیجار  12/05/2011العلیا الصادر في وهو ما جاء في قرارالمحكمة 
سكن ممارسة الحضانة، مقید بممارستها في الجزائر، ولا یكون الأبملزما بتوفیر السكن أو بدل 

 2الإیجار، متى كانت الحاضنة مقیمة خارج الإقلیم الوطني".
 المطلب الثاني:حق المحضون في الزيارة 

ه وتوفیر كل الضروریات للحاضن من نفقة ومسكن لأجل بعد وفاء المحضون له بإلتزامات
ممارسة الحضانة والقیام بشؤون الصغیر كما یجب، فبالمقابل تقوم على عاتق الحاضن 

لنفسي ا إلتزامات تجاه المحضون له ینبغي علیه تنفیذها؛ وهذا كله لأجل ضمان الإستقرار
 والمادي للطفل.

حقیق ر عما فقده بفراق أحد أبویه، فلا یمكن تلأنه مهما تضافرت الجهود لتعویض الصغی
ذلك بأكمله، وهذا ما جعل الفقهاء ینظمون علاقة الأولاد بوالدیهم بعد الطلاق وفق إجتهاداتهم 
 بما یلتمسونه من الكتاب والسنة. وعلى أقوالهم سار رجال القانون وجعلوه أساسا لمواد القانون. 

حق الزیارة التي أقرها الشرع والقانون وحتى العرف  وهذا ما یطلق علیه حق رؤیة الصغیر أو
 3بین الطفل ووالدیه.

 الفرع الأول: حق زيارةالمحضون 
من حق أبوي المحضون متابعة ولدهما وزیارته إذا كان الولد محضونا لأحدهما، وبهذا 

وحق  4یتحقق للمحضون الحفظ وملاحظة وضعه الصحي وتلبیة طلباته والسؤال عن سلوكه،
عالى: ت ارة حق ثابت للوالدین؛ لأن حرمان أحدهما من ذلك یضر بالطرفالأخر، وهذا لقولهالزی

 5".لَا تضَاَّر وَالِدَةٌ بوَلدِهَا ولَا مَوْلودٌ لهُ بولده"

                              
1

 . 54بوتریبات، عائشة، وبوجمعة، نجاة، مرجع سابق، ص
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي فیمادة الأحوال 304، ص1، ع 2012، م م ع، 12/05/2011صادر في  622754قرار رقم 

 . 1603، مرجع سابق، ص 3الشخصیة، ج 
3

 . 76كربال، سهام مرجع سابق ص 
4

 ، 20نافع، حمید صالح، حضانة الطفل وحمایته في الفقه الإسلامي، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الأنبار، العراق، ع 
 .140، ص 2009

5
 . 233ة البقرة، الآیة سور
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ولذلك قرر المشرع الجزائري حق الزیارة للمحضون من قبل الوالد غیر الحاضن وذلك 
القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن  ق أج بنصها أنه: "على 64/2من خلال المادة 

 2ومفاد هذا الحق السلطة الأبویة. 1یحكم بحق الزیارة"،
كما یعتبر هذا الحق من الحقوق التي حماها القانون نظرا لأهمیته البالغة ورعایة دائمة 

 3لمصلحة المحضون، فقد رتب عقوبات جزائیة لمن یخل بهذا الحق ویعبث به.
على حق الزیارة ضمن المادة المرتبة لأصحاب الحق في وبما أن المشرع نص 

الحضانةفهذا دلیل على أن هؤلاء فقط لهم طلبه، فعندما یحكم القاضي بإسناد الحضانة لأحد 
منهم، فلا بد علیه أن یقضي بحق الزیارة للطرفالأخر الذي نازع الحاضن، وهذا یستنتج من 

 4: )وعلى القاضي( .أسلوب المادة الذي جاء على سبیل الوجوب بلفظ
وقد جعل القاضي الأجداد ضمن الأشخاص الذین لهم حق إستقبال أو زیارة أحفادهم 
وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في أحد قراراتها: "من المقرر شرعا أنه كما تجب النفقة على 

یارة ز الجد لإبن الأبن، یكون له الزیارة أیضا، ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق ال
للجد الذي یعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفى، الذي تجب علیه النفقة، یكون له أیضا 

ق أج، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح  77حق الزیارة طبقا لأحكام المادة 
 5القانون، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن".

قاضي بإعطاء حق الزیارة ولو غفل عنها السالفة الذكر قد أمرت ال 64كما أن المادة 
 المعني بالأمر، وٕان الحكم یكون معیبا إذا نطق بإسناد الحضانة دون النص على حق الزیارة.
وبالتالي یكون المشرع قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونیة التي مفادها أنه لا 

ا هو یس لمصلحة الغیر بقدر میجوز للقاضي أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم، ومنطلق ذلك ل
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مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائري والمعاهدات الدولیة،قانونیة للطفل بین قانون الأسرة رقیة، أحمد داود، الحمایة ال

 . 94، ص2003تلمسان، 
3
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 . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06بالقانون رقم 
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  .122بن عصمان نسرین إیناس مرجع سابق، ص 
5

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي فیمادة الأحوال 192، ع خ، ص 2001، ا ق، 21/04/1998صادر في  189181قرار رقم 

 . 1093، مرجع سابق، ص 3الشخصیة، ج 
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مكرس لمصلحة المحضون الذي لا ینبغي أن ینقطع عنه أهله نهائیا، فهذه المصلحة هي التي 
 تبرر إتخاذ القاضي مثل هذا الحكم ومن تلقاء نفسه.

وٕاذا كان هذا ما اتجه إلیه قانون الأسرة الجزائري، فإن الملاحظ علیه هو أنه لم یعط 
طرق الزیارة وكیفیة ممارستها، بل أنه لم یشر إطلاقا في المادة السالفة  للقاضي ولا توجیه في

زاویة المقارنة نلاحظ أنه صادق لاحقا على الإتفاقیة  الذكر إلى مصلحة المحضون، ولكن من
 التي تشیر إلى مصلحة المحضون. 1988بین الجزائر وفرنسا في 

سب موجبها على الأصلح والأنفالمشرع الجزائري قد منح للقاضي حریة واسعة یكشف ب
للمحضون، فعلى القاضي أن ینفق جهدا كبیرا في موضوع الزیارة لیجد مصلحة المحضون 
فهو الذي یحدد طرق الزیارة في إطار هذه السلطة سواء من حیث المدة، أو من حیث مكان 

 1ممارستها.
 أولا: مدة زيارة المحضون 

ستفید من حق زیارة المحضون، لأن المسألة لم یحدد القانون المدة التي یستغرقها الم
 رضائیة وقد یتفق الأطراف على تحدیدها زمانا ومكانا.

والمشرع الجزائري لم ینص في مسألة الزیارة من حیث مدتها وعددها، فهل تكون یومیا  
 أسبوعیا أم شهریا؟

مناسبات الوما إستقر علیه القضاء في الجزائر أن حق الزیارة یمنح في العطل والأعیاد و 
 2الدینیة والوطنیة.

وقد حددته المحكمة العلیا بمرة في كل أسبوع على الأقل، وذلك في قرارها الصادر بتاریخ 
من قانون الأسرة على أن  64عندما ذكرت: "متى أوجبت أحكام المادة  16/04/1990

كون ترتیب یالقاضي حینما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة، فإنه من الواجب أن 
ه على الأقل أبناء أن یرى  هذا الحق ترتیبا مرنا وفقا لما تقتضیه حالة الصغار، فمن حق الأب

طعون فیه الم مرة في الأسبوع لتعدهم بما یحتاجون إلیه والتعاطف معهم ومن ثم، فإن القرار

                              
1

 . 124 – 123بن عصمان نسرین إیناس مرجع سابق، ص 
2

 . 161 –160دیابي، بادیس، مرجع سابق، ص 
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ستوجب إالقاضي بترتیب حق الزیارة إلا مرتین كل شهر یكون قد خرق القانون ومتى كان ذلك 
 1المطعون فیه". نقض القرار

 ثانيا:مكان زيارة المحضون 
لأمر ساعات ا لو تطلب زائره و مكان الزیارة هو المكان الذي یتمتع فیه المحضون برعایة

 2معدودات، ولذلك لا یمكن أن یكون مكان الزیارة یسبب حرجا للزائر.
 فقها وقضاء أن حق بأن من المستقر 1990/ 04/ 30إذ قررت المحكمة العلیا في 

 ى منلولدها حق لكل منهما، وعل الأم أو الأب الشخص لا یقید إلا بما قیده به القانون، فزیارة
الأخر استعماله على النحو الذي یراه بدون تضییق أو تقیید أو  كان عنده الولد أن یسهل على

 م فإنوحده، ومن ث مراقبة، فالشرع أو القانون لا یبني الأشیاء على التخوف، بل على الحق
لس أن المج -في قضیة الحال-القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون، ولما كان 

 .لإبنتیها بشرط أن لا تكون الزیارة خارج مقر سكن الزوج الأم القضائي لما قضى بزیارة
فبقضائه كما فعل تجاوز إختصاصه وقید حریة الأشخاص وخالف القانون والشرع، ومتى 

 3ان كذلك إستوجب نقض القرارالمطعون فیه ".ك
فإذا أراد المحضون أن یزور والده غیر المحكوم له بالحضانة وجب على الحاضن أما 

فزیارة الوالد لإبنه المحضون  4كانت أو غیرها عدم منعه من ذلك، لما في ذلك من قطع للرحم،
والد لم یمنع المحضون من وٕاذا مرض هذا ال 5عند غیره حق له وغیر مرتبطة بسن معینة،

عیادته؛ لأن المرض یمنع المریض من المشي إلى ولده،وبالتالي یمشي الولد إلى والده لتوافر 
 6العذر الشرعي والقانوني مع ضرورة مراعاة راحة الطفل.

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي فیمادة الأحوال 126، ص 4، ع 1991، م ق، 16/04/1990صادر في  59784قرار رقم 
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 . 779شلبي، محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 
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، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 455، ص 1، ع 2006، م م ع، 04/01/2006صادر في  350942قرار رقم 

 . 1334، مرجع سابق، ص 3الأحوال الشخصیة، ج 
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عن المحكمة العلیا أنه "من المقرر شرعا أنه لا یصلح  وعلى هذه المبادئ جاء في قرار
الزیارة للأب في بیت الزوجة المطلقة، لأنها أصبحت أجنبیة عنه بعد تحدید ممارسة حق 

 1الطلاق".
إلا أن جل الأحكام القضائیة التي تم الإطلاع علیها لم تتضمن الإشارة سوى لموضوع 
 حق الزیارة خلال العطل والأعیاد دون تحدید للمقصود من الزیارة، مما یؤدي إلى إشكالیة كثرة

 المنفصلین.بین الزوجین  النزاع
زیادة علیه فالأب قد یكون في بعض الحالات من المتعذر علیه زیارة الأبناء كل أسبوع 
بل كل شهر بسبب ظروفه الخاصة كإنتقاله للعمل في مكان بعید عن مقر سكن الصغار 
المحضونین، وبالتالي یتحتم علیه أن یطلب نقلهم إلیه خلال العطل المدرسیة حتى یتمكن من 

 شكل سلیم على أحوالهم.الإطلاع ب
كما أن حق الزیارة كثیرا ما یسيء الأبوان إستخدامه بسبب ما حدث بینهما من طلاق 
وخلاف، وكثیرا ما یذهب الأطفال المشمولون بالحضانة ضحیة هذه الخلافات، فإذا أسندت 

من  أبنائه بصورة إعتیادیة، حیث تمنعهم من زیارة الحضانة للأم نجدها تتعسف في منع الأب
رؤیة الأب ، وكذلك الشأن إذا أسندت الحضانة للأب، ومنه یجب تنظیم هذا الحق حتى لا 

 2یتخذ ذریعة للإضرار بالمحضون.
هذا الطلب بسبب أن الحكم القضائي لم ینص علیه، ولذلك نرجو  الأم فكثیرا ما ترفض

بوان ى لا یضار الألو أن المشرع یأخذ في الحسبان هذه المسألة، لأنها من الأهمیة بمكان حت
من ق أج یشمل عبارة الزیارة وحق  64والصغار معا مادیا ومعنویا، لیصبح النص في المادة 

الاستضافة معا لرفع اللبس عن الموضوع بشكل نهائي وصریح، حتى لا تبقى أیة حجة یتذرع 
 3بها هذا الطرف أو ذاك.

 و فللحضانة تقرر مصیر الطوبالتالي فمن یتأمل الأحكام التي تم إستعراضها یجد أن ا
فل برعایته والتك ، ، والعنایة بشؤونه المادیة والمعنویة وضعه الاجتماعي من حیث الإهتمام به
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، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 194، ع خ، ص 2001، ا ق، 15/12/1998صادر في  214290قرار رقم 
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وكذا تربیته إعتمادا على تحقیق مصلحته، لأن مصلحة المحضون تبقى دائما الغایة الأساسیة 
ي إصدار عین بها فالتي یهدف إلیها المشرع بعرض عناصرها ومظاهرها على القاضي لیست

 1حكمه على إعتبار أن مفهوم المصلحة یختلف من محضون لآخر ومن مكان لآخر. 
 الفرع الثاني: التدبير المتعلق بزيارة المحضون 

كان  2005مكرر إلى قانون الأسرة بموجب التعدیل الصادر سنة  57قبل إضافة المادة 
بحق الزیارة، بأن زیارة المحضون  قضاة المحاكم بعد أن یحكموا بالطلاق یحكمون مباشرة

، أما الیوم  ق أج 64الأخر الذي لم تسند إلیه الحضانة وذلك تطبیقا لمضمون المادة  للزوج
ن والأب أ الأم وبعد التعدیل فقد أصبح من حق أي واحد من مستحقي الحضانة بمن فیهم

محكمة التي لضبط بالیتقدم بطلب في شكل عریضة كتابیة مسببة وموقعة ویودعها لدى أمانة ا
ستنظر في موضوع دعوى الطلاق، فیطلب الحكم له بحقه في حضانة أحد أو بعض إبناء 
الزوجین المتخاصمین بصفة إستعجالیة ومؤقتة طوال الفترة الممتدة ما بین تاریخ رفع دعوى 
الطلاق أو التطلیق من أحد الزوجین، وما بین صدور حكم قطعي بشأن موضوع دعوى الطلاق 

 بشأن الحضانة والزیارة.و 
الأمور المسيييييتعجلة الذي یكون عادة هو رئیس المحكمة  وفي هذه الحالة یجوز لقاضيييييي

بعد أن یتحقق من مبرارت الطلب ومن وجود دعوى طلاق مرفوعة أمام نفس المحكمة بقصيييد 
إسيييتصيييدار حكم قضيييائي بالطلاق أن یصيييدر أمرا إسيييتعجالیا مؤقتا بحق الزیارة لصيييالح الزوج 

 2ي لا یوجد المحضون في رعایته ولا في حضانته المؤقتة. الذ
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 تطبيقاتها و المبحث الثالث: حدود الحق في الحضانة
 المطلب الأول: سلطة القاضي الجزائري في إسقاط الحضانة

للحاضن مسؤولیات تجاه المحضون بإعتباره صاحب حقوق من واجب الحاضن ضمانها 
ى الأبوین حسب ما یقتضیه العرف والعادة والهادفة إلى وهي الواجبات الطبیعیة المحمولة عل

النفسي والبدني للطفل، إضافة إلى واجب التربیة والتوجیه والتي تؤول إلى  تحقیق الاستقرار
الحاضن عند الطلاق، ویتم ذلك تحت رقابة غیر الحاضن الذي یمكن له طلب إسقاط الحضانة 

 1.وإسنادها إلیه حسب ما تقتضیه مصلحة الطفل
وفي حالة عدم توفر الشروط السابقة یصبح المترشح للحضانة لیس أهلا للقیام بها طبقا 

ق أج وبالتالي لا تسند إلیه أصلا، كما أن هناك حالات تستجد بعد إسناد  67/1لنص المادة 
فكیف عالج القاضي هذه المسائل؟ وكیف راعى مصلحة  2الحضانة تسقط الحق فیها،

 المحضون؟
 : إسقاط الحضانة في حالة التنازلالفرع الأول

 عن الحضانة جائز إذا كان لا المرأة  یسقط حق الحضانة إذا تنازل عنه صاحبه، فتنازل
، مع الملاحظ أن المشرع إشترط في التنازل المذكور ألا یكون 3یضر بمصلحة المحضون 

هنا لا ف مثلا عن طفلها الرضیع لفائدة الأب ، الأم مضرا بمصلحة المحضون،كأن تتنازل
یمكن للمحكمة أن تستجیب لها، لأن مصلحة المحضون تقتضي إسناد حضانته لأمه،بالرغم 

وبصفة عامة كل تنازل من شأنه أن یهدد مصلحة المحضون لا یعتد  4من تنازلها عنها
عن الحضانة دون وجود حاضن  الأم به،وهذا ما أكدته المحكمة العلیا حیث قررت أن تنازل

                              
1

غربال، عائدة الیرماني، مصلحة الطفل الفضلى من خلال بعض المسائل الأسریة "تونس مثالا"، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، 

 . 56، ص2006اللبنانیة، الجامعة 
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عیسى، طعیبة، 

ة،كلیةالحقوق،جالمسؤولیالمحضونفیتشریعالأسرةوالاجتهادالقضائي،مذكرةمنأجلالحصولعلىشهادةالماجستیرفیالحقوق،فرعالعقودواسكن
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ة وله القدرة علیها یعد مخالفة لأحكام الحضانة: "لأنه من المقرر شرعا آخر یقبل الحضان
وقانونا أن التنازل یقتضي وجود حاضن آخر یقبل تنازلها وله القدرة على الحضانة، فإن لم 

 1تعامل معاملة نقیضها". و یوجد فإن تنازلها لا یكون مقبول
 ، فهل یكتسب هذا الحكمویثبت التنازل عن الحضانة عن طریق المحكمة بموجب حكم

حجیة الشيء المقتضي به؟ وهل تأخذ المحكمة بهذه الحجیة ویسبق الفصل فیها وتعد بذلك 
مصلحة المحضون؟ أم أنها ستأخذ هذه المصلحة بعین الإعتبار ولو كان ذلك على حساب 

 الحجیة؟
ص تخ ذهبت المحكمة العلیا إلى أن مسألة إسناد الحضانة یمكن التراجع عنها، لأنها

نهائیا لا یمنع من إعادة إسناد الحضانة إذا كانت  الأم حالة الأشخاص ومصلحتهم، وأن تنازل
فقط  لأما مصلحة المحضون تتطلب ذلك، إذ لا یمكن للقاضي أن یعتمد في حكمه على تنازل

 2دون النظر إلى مصلحة المحضون.
لمساس بحكم فالقضاء یكرس مبدأ حمایة مصلحة المحضون بغض النظر عن مبدأ ا

حاز حجیة الأمر المقضي به، ذلك أن الأحكام الصادرة في مادة الحضانة مناطها دوما 
المصلحة العلیا الفضلى للمحضون، وأن هذه الأحكام لا تكون عنوانا على الحقیقة إلا إذا 

 إلغاؤها متى تغیرت تلك المصلحةكانت تحقق مصلحة المحضون، وأنه یمكن تعدیلها أو 
إن الحكم الذي یقضي بإسناد الحضانة لغیرالأمبناء على تنازلها یمكن الرجوع فیه وبالتالي ف

من جدید إذا ما إستجدت ظروف تدعو إلى القول أن مصلحة المحضون لا تتحقق إلا إذا 
 3تولت حضانته أمه.
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 أولا: الإخلال بواجبات الحضانة
رعایة الولد المحضون  ق أج تشیر إلى أن الغرض من الحضانة هو 62إذا كانت المادة 

وتعلیمه، والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، وتشترط في 
الإخلال بأحد أو بعض الشروط یترتب علیه  الحاضن أن یكون أهلا للقیام بهذه المهمة، فإن

في  قاضيسقوط حق الحضانة على الحاضن، وإمكانیة إسناده إلى غیره، على أن یراعي ال
 1ق أج. 67جمیع الحالات مصلحة المحضون، وهذا ما نصت علیه المادة 

القیام بواجبات الحضانة جاز للقاضي أن یسقط حضانتها  الأم فإذا ثبت إهمال
غیر مؤهلة لممارسة الحضانة كأن تدخل السجن  الأم مراعاةلمصلحة المحضون، أو إذا صارت

 2تیاجات المحضون.أو تصاب بمرض یمنعها من الإستجابة لإح
وقد ذهبت المحكمة العلیا بهذا الخصوص إلى أنه "متى كان من المقرر شرعا أن إسقاط  

 رة بالمحضون، ومتعارضة مع مصلحتهالحضانة لا یكون إلا لأسباب جدیة وواضحة ومض
المطعون فیه في غیر محله، لأن المجلس لما قضى بإبقاء  ومن ثم فإن النعي على القرار

قا لولدها یكون قد طبق القانون تطبی الأم لم یثبت إهمال ولد لأمه بإعتبار أن الأبحضانة ال
 2صحیحا".

وقد إتجهت المحكمة العلیا إتجاها أبعد في إطار الحرص على حمایة مصلحة المحضون 
لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها، یسقط أیضا  الأم عندما قالت: "أن سقوط حق الحضانة عن

 3سة الحضانة لفقد الثقة فیهما معا".حق أمها في ممار 
كما إعتبرت جریمة الزنا من أهم مسقطات الحضانة، وأن إسناد الحضانة للأم المحكوم 

إلا أنه استثناء  4ق أج، 62علیها من أجل هذه الجریمة یعد مخالفا للقانون وأحكام المادة 

                              
1

 . 185عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، مرجع سابق، ص سعد،
 .490، ص 2011، 1، ج3آث ملویا، لحسن بن الشیخ، المنتقى فى قضاء الأحوال الشخصیة، الجزائر، دار هومة، ط 2
2

ایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال ، عن س48، ص3، ع 1991، م ق، 07/11/1988صادر في  50270قرار رقم 

 . 488، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادةالأحوال 73، ص1، ع 1989، م ق، 09/01/1984صادر في  31997قرار رقم 

 . 208، المرجع السابق، ص1الشخصیة، ج 
4

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 169، ع خ، ص2001 ، ا ق،30/09/1997صادر في 171684قرار رقم 

 . 1067، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
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 رة العلیا في القرایمكن إسنادها لها متى تحققت مصلحة المحضون وهو ما أكدته المحكم
"یمكن إسناد الحضانة للأم المدانة بجریمة الزنا، متى تحققت  15/07/2010الصادر في 

ومتى ثبت للقاضي أن المحضون لا یتأثر بفعل الزنا، وما دام المحضون 1مصلحة المحضون"،
ولأنه یجب على المحكمة عند تطبیق أحكام 2لا یستطیع أن یستغني عن خدمات هذه الحاضنة

ق أج أن تبقى دائماتراعي مصلحة المحضون في كل حكم تحكمه بسقوط الحضانة  67المادة 
وتقارن بین الفوائد التي تعود على المحضون في حالة بقائه مع حاضنه الأول وبین الفوائد 

 3التي یمكن أن تعود علیه في حالة إسقاط حق حضانته على الحاضن وإسنادها إلى غیره.
 ن الحضانة كمقابل للخلعثانيا: التنازل ع

ق أج، إذ لا یجوز في ظل  54یظهر موقف المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
هذا التشریع أن یكون التنازل عن الحضانة كمقابل للخلع، إذ أن الحضانة لا تقوم مقام المال 

ة في واردفي هذه الحالة لإرتباطها بالأمور الشخصیة لا المادیة للطلاق، ولأن كلمة "مال" ال
المادة المذكورة تبرهن أتم البرهان أن المخالعة لا تجوز ولا ترتب أثرها إلا إذا كان مقابلها مالا 
ومن ثم فكل مالا یمكن تقویمه بمال لا یصلح أن یكون بدل خلع، وللتأكید على ذلك بعد أن 

یما بالخلع فمن ذات القانون على عدم إجازة الإستئناف في الأحكام الخاصة  57نصت المادة 
 عدا جوانبها المادیة "تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للإستئناف".

مما یدل على أن المشرع أراد أن یقضي على كل متاجرة ومساومة تقع من جانب الزوجین 
نحو الأطفال، إذ من المحتمل أن تتنازل الزوجة عن حضانتها مقابل حریتها، ولكن إهدار 

حافا لحقوقه، لذلك كان من الضروري أن یسد هذا الباب من الأصل صیانة لمصالح الطفل وإج
 4لحقوق الطفل.

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 262، ص2، ع 2010، م م ع، 15/07/2010صادر في  564787قرار رقم 

 . 1505، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
2

 . 189ز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، مرجع سابق، صسعد، عبد العزی
3

 . 301سعد، عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة  الجزائري )مدعم بالاجتهادات القضائیة(، مرجع سابق، ص
4

ق "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتواره، كلیة الحقوق، إلیاس، مسعودة نعیمة، التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلا

 . 177، ص2010جامعة تلمسان، 
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وذهب القضاء الجزائري في أحكامه إلى القول بأن مقابل الخلع وبدله لابد وأن یكون 
: "من المقرر شرعا أن 08/02/1982مالاإذ قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر في 

ة كما لا یفرض على الزوج، إذا الخلع شرعا لمعالجة حالات الطلاق مال یفرض على الزوج
ترى الزوجة فیها غیر قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض علیه مالا لمفارقتها إن تم الخلع 

 1وطلقت منه".
 ثالثا: سقوط الحضانة بمضي سنة دون المطالبة بها

سقط لعذر نها قد تإذا توافرت شروط الحضانة السابقة في شخص،ثبتت له الحضانة، ولك
أو لغیر عذر فعند ذلك تنتقل الحضانة إلى من یلیه في الدرجة،حیث إن دعوى سقوط الحضانة 
مقیدة بمدة زمنیة معینة یسقط الحق فیها إذا لم یطالب بها من له الحق مدة تزید عن سنة 

 2بدون عذر.
تى كان من "م25/06/1984وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرارالصادر بتاریخ 

المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها... 
أن الجدة لأم طالبت بإسناد الحضانة لها بعد مضي سنة  -في قضیة الحال–وإذا كان الثابت 

كاملة من سبق إسنادها للأب مما یترتب عنه سقوط حقها في الحضانة، فضلا عن كونها 
 3بنتها أم البنت المحضونة ... ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرارالمطعون فیه".تسكن مع إ

كما إعتبرت المحكمة العلیا أن إسناد الحضانة لغیر مستحقیها قبل مضي سنة یعد خرقا 
: "من المقرر قانونا أن الحضانة إذا 25/02/1990للقانون، وهذا ما جاء في القرارالمؤرخ في 

فیها مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها، ومن ثم فإن القضاء  لم یطلبها من له الحق
 بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 258، ع خ، ص1982، ن ق، 08/02/1982صادر في  26709قرار رقم 

 . 160، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
2

المؤرخ  02- 05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984نیو یو 09مؤرخ في  11-84من القانون رقم  68المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 45، ص3، ع 1989، م ق، 25/06/1984صادر في  33636قرار رقم 

 . 281، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
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أن السنة لم تمض بعد على المطالبة بالحضانة  -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 
نة امن حق الحض الأم وهي لازالت متمسكة بها، فإن قضاة المجلس بحرمانهم الأم من قبل

 1یكونوا قد خالفوا القانون". وإسنادها للجدة من الأب
زاویة أخرى نتساءل عن كیفیة حساب مدة السنة، فهل تاریخ بدایة سریانها  إلا أنه من

یبدأ من الیوم الذي ظهر فیه سبب إسقاط الحضانة عن الحاضن السابق أو من تاریخ تبلیغ 
و الأب ، مع الإشارة أن الحاضن الذي یكون الحكم الخاص بالطلاق إذا تعلق الأمر بالأم أ

 2حقه مهددا بالسقوط یبقى محتفظا بالحضانة مادام القاضي لم یتدخل لسحبها منه.
ومما لا ریب فیه أن القضاء في غیاب النص التشریعي أو غموضه یجد نفسه مضطرا 

كاكه الدائم من ق أ ج بسبب إحت 68إلى سد الثغرات إذ أنه المخاطب الأول بتفسیر المادة 
/ 05/02مع الحیاة العملیة، وهذا ما تبنته القرارات القضائیة فعلا، فقضى المجلس الأعلى في 

 ولدینال"بأن طلب المطعون ضدها جاء متأخرا بمدة طویلة من تاریخ تنازل إبنتها، أم  1979
ولم تحرك الجدة ساكنا حتى  30/08/1972إذ وقع هذا التنازل عن حضانة إبنیها في 

، وهو التاریخ الذي عقدت فیه العزم على طلبها حضانة حفیدیها، في حین 08/01/1978
أن المبدأ الذي إستقر علیه الإجتهاد القضائي هو أن الحضانة تسقط عن مستحقیها إذ لم 
یمارس ذلك الحق في خلال السنة وبناء على ذلك، فان القضاة لما أسندوا الحضانة للجدة 

دأ، وبالتالي القواعد الشرعیة في مادة الحضانة، الأمر الذي یجعل قرارهم كانوا خالفوا ذلك المب
 3معرض للبطلان...".

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 53، ص3، ع 1993، م ق، 05/02/1990صادر في  58220قرار رقم 

 . 681، مرجع سابق، ص2الشخصیة، ج 
2

 . 509حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، ص
3

جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال ، عن سایس، 77، ص1، ع 1981، ن ق، 05/02/1979صادر في  19303قرار رقم 

 . 132- 131، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
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إذ  09/07/1984وقد تأكد هذا النظر في قرارآخر صادر عن نفس المجلس بتاریخ 
یقول: "...ما إستقر علیه الإجتهاد القضائي أنه لا یقبل الطلب الذي یقدم بعد عام من تاریخ 

 .1ضانة..."الفصل في الح
 لمحددة قانونا للمطالبة بالحضانةإلا أنه قد تكون هناك حالات یمكن أن تتجاوز المدة ا

ومع ذلك لا یسقط الحق فیها إذا أثبت المعني بتوافر عذر مقبول عقلا ومنطقا، حیث یرجع 
ق أ ج إلى القاضي المختص مع أخده  68تقدیر توافر هذا العذر الذي نصت علیه المادة 

 2بعین الإعتبار مصلحة المحضون. دائما
الذي أبرز فیه  27/02/1978وهذا ما ركز علیه المجلس الأعلى في قراره الصادر في 

"سلطة القاضي السامیة" في تقدیر العذرفحسم هذه النقطة بالرد التالي: "حیث إن قضاة 
ن الشرع أالموضوع أسندوا حضانة البنتین للأم بعد فترة زمنیة تقدر بست سنوات،في حین 

 قرر أن الحضانة تطلب لمستحقها خلال السنة، وٕالا سقط حقه فیها.
حیث إن المطعون ضدها لما تركت حضانة البنتین كانت مصابة بمرض خطیر أرغمها 

 على إجراء عدة عملیات جراحیة وإقامات طویلة على سریر المرض بالمستشفى وبدارها 
 محرم كسبب مسقط للحضانةالفرع الثاني : تزوج الحاضنة بغير قريب 

 الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم ق أج: "یسقط حق 66نص المشرع في المادة 
وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون"، حیث لم یفرق القضاء بین الحاضنةالأم أو غیرها 
من الحواضن إذا إشترط أن لا تكون المترشحة للحضانة وأیاً كانت متزوجة بغیر قریب 

وإن المحكمة ستحكم حتما بسقوط حق الحضانة  3ما في ذلك من خطر على المحضون،محرم،ل

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 60، ص1، ع 1990، م ق، 09/07/1984صادر في  32829قرار رقم 

 . 340-339، المرجع السابق، ص1الشخصیة، ج 
2

 . 98بوغرارة، صالح، مرجع سابق، ص
، حیث قضى أنه "من المقرر في أحكام الشریعة الإسلامیة، أنه 1986ماي  05هذا ما أكده المجلس الأعلى في ق ارره الصادر في و 1

یشترط في المرأةالحاضنة ولو كانت أما، فأحرى بغیرها أن تكون خالیة من الزواج، أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن 
عین تطبیق هذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة، لذلك یستوجب نقض القرارالذي خالف أحكام المحضون فإنه من المت

، م ق، 05/05/1986صادر في  40438هذا المبدأ أسند حضانة البنت إلى جدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة". قراررقم 
 . 257، مرجع سابق، ص1مادة الأحوال الشخصیة، ج ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في 75، ص2، ع 1989
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نفسه أو غیره بناء على دعوى یقیمها الأب أو غیره  عنها، وتمنحه إلى غیرها سواء كان الأب
 1ممن أسند إلیهم القانون حق حضانة الأولاد.

اط ؤدي إلى إسقویتضح مما تقدم أن تزوج الحاضنة بغیر قریب محرم للمحضون لا ی
الحضانة عنها بقوة القانون، بل یتم ذلك بمقتضى حكم قضائي بأن یتقدم صاحب الحق 

ق أج والإتیان بترتیب المادة  62/2فیهاوبعد تأكد القاضي من الشروط المذكورة في المادة 
من نفس القانون، ومن ثم فالقاضي متى تمسك أمامه هذا السبب لا یجتهد ولا یمكن أن  64

النص أكثر مما یطیقه وإنما یتوجب علیه إسقاط الحضانة عن صاحبتها ویكون حكمه  یؤول
 2كاشفا.

كما أن الإدعاء بزواج الأم الحاضنة لا یمكن إثباته إلا بعقد زواج محرر طبقا للمادة 
وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي، فإن تزوجت بقریب محرم من الصغیر كأن 3ق أج 22

عما له فلا تسقط ، لأن الجد أو العم محرم  الأم زوجا لجده، أو تتزوج تكون جدة الطفل
وصاحب حق في الحضانة وله من صلته بالطفل وقرابته منه ما یحمله على الشفقة 4للصغیر

 5فیتم بینهما التعاون على كفالته بخلاف الأجنبي. ، علیه ورعایة حقه
"تسقط حضانة الجدة أو الخالة ق أج التي تنص  70كما أن المشرع ومن خلال المادة 

إذاسكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم"، إضافة إلى ما جاء في 
ق أج جعل قبول حضانة الجدة أو الخالة مرتبط بعدم مساكنتهم لأم المحضون  66المادة 

                              
1

بأنه "یسقط حق الأم في الحضانة، بزواجها بغیر قریب محرم".  2005ماي  18وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصادر في 

ي مادة الأحوال ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي ف383، ص2، ع 2005، م م ع، 18/05/2005صادر في  331058قرار رقم 

 . 1290، مرجع سابق، ص3الشخصیة، ج 
2

جاء في قرار المحكمة العلیا بأنه " إذا كان القانون قد أعطى، الترتیب الأول للأم في حضانة أولادها، إلا أنه نص أیضا على إسقاط 

 هذا الحق إذا تم زواجها بغیر قریب محرم". 
، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 385، ص62، ع 2008، ن ق، 13/07/2005صادر في  341320قرار رقم   

 . 1469، المرجع السابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 92، ص51، ع 1997، ن ق، 19/04/1994صادر في  102886قرار رقم 

 . 856، مرجع سابق، ص2الشخصیة، ج 
4

 . 360القادر مرجع سابق، ص ، عبداللهبن حرز ا
5

 . 223مدقر، عبد القادر، مرجع سابق، ص



 قاتهحق المحضون آثاره وتطبي                                       الفصل الثاني        

 

62 
 

 1،المتزوجة بغیر قریب محرم، وذلك حتى لا یتم إمساك المحضون في بیت المبغضین له
حیث "من المقرر شرعا أنه یشترط في الجدة الحاضنة )أمالأم ( أن تكون غیر متزوجة وألا 
تسكن مع إبنتها المتزوجة بأجنبي وأن تكون قادرة على القیام بالمحضون...، وأن قضاة 

با راعوا شروط الحضانة وسببوا قرارهم تسبی یكونوا قد الموضوع بإسنادهم الحضانة إلى الأب
 2ا إستوجب رفض الطعن".كافیا ولذ

لكن  3ویظهر أنه من شروط إستحقاق الحضانة ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي،
السؤال الذي یطرح نفسه هو هل زواج الحاضنة بأجنبي غیر محرم یعد تنازلا إختیاریا عن 

 الحضانة، وهل یحق لها المطالبة بها بعد طلاقها منه؟
 الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غیر ق أج على أنه: "یعود 71تنص المادة 

أنه "من المقرر  05/02/1990الإختیاري"، وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في القرارالمؤرخ في 
اء الإختیاري، ومن ثم فإن القض قانونا أنه یعود الحق في الحضانة إذازال سبب سقوطها غیر

 الأم أن-في قضیة الحال-ان من الثابت بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون، ولما ك
أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي، فإن المجلس لما قضى بإسناد الحضانة إلیها بالرغم 
 من أن زواجها بالأجنبي یعد تصرفا رضائیا وإختیاریا، فإن القضاء بالحضانة بعد زوال سبب

 4الإختیاري یعد مخالف للقانون". سقوطها
المحكمة العلیا عن هذا الموقف، حیث إعتبرت أن زوال سبب  إلا أنه یلاحظ تراجع
من أجنبي غیر محرم لا یمنعها ذلك من المطالبة بإستعادة  الأم سقوطالحضانة بعد طلاق

"إن القضاء بسقوط الحضانة  21/11/2000الحضانة حیث جاء في إحدى قراراتها المؤرخ في 
الدفع المثار من طرفها فیما یخص  عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على

                              
1

 . 85طعیبة، عیسى، مرجع سابق، ص
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 57، ص2، ع 1991، م ق، 20/06/1988صادر في 50011قرار رقم 

 . 468، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
3

 . 154بق، صالجندي، أحمد نصر، مرجع سا
4

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 58، ص4، ع 1992، م ق، 05/02/1990صادر في 58812قرار رقم 

 . 623، مرجع سابق، ص2الشخصیة، ج 



 قاتهحق المحضون آثاره وتطبي                                       الفصل الثاني        

 

63 
 

 71طلاقها من غیر قریب محرم رغم أن لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 
 1ق أج یعد مخالفا للقانون وقصور في التسبیب".

ي آخر أن زواج الحاضنة بأجنب وتأكد هذا الموقف للمحكمة العلیا عندما إعتبرت في قرار
لا غیر إختیاري عن الحضانة، ومن ثم فإن طلاقها من هذا الزوج یعطي غیر محرم یعتبر تناز 

 2ق أج. 71لها الحق في المطالبة بالحضانة معتمدة على نص المادة 
 میتوفى والحضانة مسندة للأ وتبقى مسألة أخرى نراها من الأهمیة بمكان وهي كون الأب

 ون ة، وهنا یتضرر المحضفي الحضان فإذا تزوجت الحاضنة بغیر قریب محرم یسقط حقها
ج ثانیة بمنعها من الزوا الأم فلا یمكن أن یعاقب بزواج أمه فیبتعد عنها، كما لا یمكن معاقبة
 إذا رغبت فیه بسبب الحضانة إذا كانت متمسكة بحضانة ولدها.

ولدقة الموضوع وحرصا على مصلحة الصغیر یمكن للقاضي إبقاء الحضانة للأم شریطة 
 الزواج بها، بشكل رسمي أمام القضاء على رعایة الصغیر رعایة الأب أن یتعهد من یرید

أو  الحاضنة بما تعهد به الأم لإبنه، وهذا جائز ولو تحت عنوان الكفالة، وإذا لم یلتزم زوج
 الأم أحد شروط الحضانة جاز لكل ذي مصلحة طلب حضانة الصغیر وإسقاطها عن فقدت
 الأم .

 ق أج یشمل ما قلناه في 66ولهذه الأسباب نرى ضرورة إضافة فقرة أخرى لنص المادة 
الموضوع، وذلك على النحو التالي: "یمكن للقاضي إسناد الحضانة للأم في حالة زواجها بغیر 
 قریب محرم شریطة أن یتعهد هذاالأخیر وبشكل رسمي على رعایة الصغیر رعایة الأب

 3لابنه".
ترك الأمر بید القاضي ولا خوف على المحضون، لأن القاضي إنما لذلك یجب أن ی

یراعي ما هو خیر وأصلح له، وعلیه وخدمة لمصلحة المحضون دائما فإن سقوط الحضانة 
 بزواج الحاضنة بغیر قریب محرم تقع علیه بعض الإستثناءات أهمها:

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 284، ص2، ع 2001، م ق، 21/11/2000صادر في 252308قرار رقم 

 . 992، المرجع السابق، ص2خصیة، ج الش
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 178، ع خ، ص2001، ا ق، 21/07/1998صادر في 201336قرار رقم 

 . 1072، المرجع السابق، ص2الشخصیة ج 
3

 . 262بن شویخ، الرشید، مرجع سابق، ص
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 عدم وجود حاضنة للمحضون سواها.  -
 مأمون أو عاجز. أن یكون الحاضن الذي یلیها غیر  -
ویبدأ حساب المدة من یوم  1عدم وجود من یخاصم الحاضنة ممن له حق الحضانة، -

 2الزواج إلى انقضاء السنة كاملة.
ویمكن الإضافة إلى هذه الإستثناءات عوامل أخرى یقدر القاضي ملاءمتها وصلاحیتها 

 ي:ى النحو التالمع كل حالة على حدى لیخرج بما هو أصلح وأنفع للطفل، ویكون ذلك عل
أن لا یقدر المحضون على الإستغناء على حاضنته بسبب سنه، كأن یكون رضیعا لا  -

 یقبل إلا ثدي حاضنته، أو في حالة صحیة لا تسمح بتغییر المكان أو تغییر طرق المعالجة. 
أن لا یكون زواج الحاضنة مانعا منعا كلیا من الإعتناء بالمحضون، بأن تنشغل بأمور  -

 تغفل رعایة الصغیر، أو أن یرفض زوجها حضانة الصغیر رفضا باتا وصریحا.زوجها و 
ق أج، حتى لا  72أن تكون نفقة المحضون من ماله أو من مال أبیه طبقا للمادة  -

 یحس زوج الحاضنة بعبء تحمل نفقات المحضون، فیبغضه وینقص من كرامته. 
یجب أن یشغله تزوج الحاضنة وأمام هذه العوامل وتلك الإستثناءات، فالقاضي إذن لا 

بقدر انشغاله براحة المحضون المعنویة، وبهذا یمكن إقتراح النص التالي: "یجوز إسقاط 
الحضانة عن الحاضنة بالزواج إذا دخل بها زوجها، ما لم یقدر القاضي خلاف ذلك حسب 

 3ما تقتضیه مصلحة المحضون".
 صور في الرجل وحده، بل یشمللیس مح -كنشاط إنساني-وكما هو معلوم فإن العمل  
 4تقهالى عامن قبیل الواجبات الملقاة ع المرأة  في كثیر من الأحیان یعد عمل و أیضا المرأة 

قلِ اعْمالوا" لنحْییَّ  5لقوله تعالى: "وا الحًا مِنْ ذاكارٍ أو أنْثى واهُوا مُؤْمِنٌ فا وقوله تعالى: "مانْ عامِلا صا

                              
1

بب مسقط للحضانة"، المجلة الجزائر یة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، حمیدو، زكیة، "تزوج الحاضنة بغیر قریب محرم كس

 . 185-184- 183، ص2000، 41، ج 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ع 
2

 ق أج "إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها".  68المادة 
3

 . 185بغیر قریب محرم كسبب مسقط للحضانة"، مرجع سابق، صحمیدو، زكیة، "تزوج الحاضنة 
4

العقایلة، زید محمود، "حقوق المراة العاملة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة"، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، 

 . 408، ص8ع 
5

 سورة التوبة.  105الآیة 
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یااةً طَّیباةً " ورة إجتماعیة وإقتصادیة، وخاصة في عصر التقدم العلمي لأنه ضر  1نهُ حا
 والتكنولوجي، حیث یوفر لها ولأسرتها دخلا مادیا ویقوي شخصیتها.

 لمرأة ا إلا أنه تظهر في المجتمع إتجاهات متناقضة حول عملالمرأةمرتبطة بفكرة أن مكان
لنشاط الذي یبعد ، وهو المقصود في موضوعنا، وهو ا2في بیتها كزوجة أو مربیة للأطفال

 الحاضنة عن رعایة مصلحة الطفل أتم الرعایة والصیانة.
انة مدى فعالیته في إسقاط الحض و المرأة  ومن هنا فإننا لا نخشى بصدد التطرق إلى عمل

أن نقول أن مصلحة الطفل تجد نطاقها الواسع وإمتدادا في هذه المسألة، بل تبرز أكثر من 
ولكن هل كل أعمال الحواضن تتضارب ومصلحة  3أي مسألة من مسائل الحضانة،

 المحضون؟ 
 الفرع الثالث: عمل الحاضنة في مواجهة مصلحة المحضون 

 االیوم إلى المجتمع لعمله المرأة  الحاضنة لا یمكن إغفالها، لأن خروج المرأة  إن مسألة عمل
 المرأة  بق علىینطلم یعد دخیلا علیه بل ضروریا في مشاركتها في تنمیته، وهذا الأمر إذا كان 

 4بصفة عامة، فإنه بالأحرى ینطبق على الحاضنة العاملة أیضا.
ومن ثم فالسؤال المطروح هو: هل تستطیع الحاضنة أن تقدم للمحضون أحسن العنایة 

 وأفضل التربیة بخروجها إلى عملها؟ ومتى یعد هذا العمل مسقطا للحضانة؟
ها كونها شیئا معنویا لا یمكن إثباتلكن قد یصعب على القاضي تقدیر هذه المصلحة 

بسهولة، مما قد یوقع القاضي في التناسب عند تقدیرها، فهناك أسباب قد یدفع بها من له 
-84مصلحة في طلب إسقاط الحضانة عن الحاضن وهي غیر منصوص علیها في القانون 

سقطا م من بینها سقوط الحضانة بسبب العمل، حیث إن إحتراف العمل في حد ذاته لیس 11
 ة هو ضیاع المحضون وإهمالهلحق الحضانة وٕانما المسقط لهذا الحق في مجال الحضان

لیس بسبب لإسقاط الحضانة عنها، رغم عدم وجود  المرأة  فالإجتهادات القضائیة إعتبرت عمل

                              
1

 سورة النحل.  97الآیة 
2

 ، م 1لسمات الشخصیة لدى المراة في ضوء بعض التغیرات "دراسة میدانیة"، مجلة جامعة دمشق، ع بلان، كمال یوسف، ا
 .19، ص2012، 28

3
 . 312شامي، أحمد، قانون الأسرة  الجزائري )طبقا لأحدث التعدیلات دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة(، مرجع سابق، ص

4
 . 232، ص2014مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  بوجاني عبد الحكیم، إشكالات انعقاد وانحلال الزواج،
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النص القانوني. ونظرا لوجود هذا الفراغ القانوني وحساسیة هذا الموضوع، ولأن مصلحة 
 الأخیر بموجب فتدخل المشرع الجزائري من خلال التعدیل من النظام العامالمحضون هي 

معدلة ق  67/2من خلال المادة  المرأة  وأعطى إجابة صریحة عن عمل 02-05الأمر رقم 
أن یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في  المرأة  أج التي جاء فیها: "ولا یمكن لعمل

 مصلحة المحضون". یع الحالات مراعاةممارسة الحضانة، غیر أنه یجب في جم
ة بحقها الأخیر  إسقاط حضانة الحاضنة لكونها عاملة مع تمسك هذه فلا عبرة بطلب الأب

في الحضانة إلا إذا تبین للقاضي بعد خبرة إجتماعیة أن مصلحة المحضون في خطر مادي 
لمحضون أو معنوي، أو أنه مهمل، وهنا فقط یكون للقاضي على أساس معیار مصلحة ا

والمرتبطة دوما بالنظام العام، فقد تسقط الحضانة على الحاضن، ویعین من یلیها في الدرجة 
، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا 1مصلحة المحضون دائما طبقا للشرع والقانون مع مراعاة

ر من لا یعتب المرأة  في قرارها حیث نصت على ما یلي: "من المستقر علیه قضاء أن عمل
ت الحضانة ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من مسقطا

جدید بإسقاط حضانة الولدین عن الطاعنة بإعتبارها عاملة أخطأوا في تطبیق القانون، وعرضوا 
 2قرارهم للقصور في التسبیب، وإنعدام الأساس القانوني مما یستوجب نقض القرارالمطعون فیه".

ذا أكد المشرع على أن عمل الحاضنة خارج مسكن الحضانة لا یمكن أن وبناء على ه
یكون سببا من أسباب سقوطها، ولا سقوط حقها في ممارسة الحضانة، وإحتیاطا ربط المشرع 
هذا الشرط بمصلحة المحضون، وهذا یعني أنه حتى وإن كان عمل الحاضنة لا یشكل سببا 

فإنه كإستثناء من هذا المبدأ یجوز الحكم بإسقاط من أسباب سقوط حق الحضانة كمبدأ عام، 
حق الحاضنة العاملة إذا كان عملها یحرم المحضون من الرعایة والعنایة وغیرهما مما یخل 

 3بمصلحة المحضون.

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 219، ص57، ع 2006، ن ق، 23/10/2002صادر في 295996قرار رقم 

 . 1314، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
2

سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال  ، عن188، ع خ، ص2001، ا ق، 18/07/2000صادر في 245156قرار رقم 

 . 1078، مرجع سابق، ص2الشخصیة، ج 
3

مرجع  1، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ج 50، ص1979، ن ق، 29/05/1969قرار صادر في 

 . 68سابق، ص
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إن لكلا الأبوین حق في المحضون كما مر معنا، فللأم حق حضانته، وللأب حق رعایته 
ین عند سفر الحاضن بالمحضون، أو نقله إلى محل وتأدیبه، ولا بد من إصطدام هذین الحق

السفر أو أرادته الحاضنة، هل تقدم الحضانة أم  إقامة جدید، فأي الحقین یقدم إذا أراد الأب
 تقدم الرعایة والحفظ والتأدیب وهذا ما سنبینه في العنصر الموالي.

 الفرع الرابع: الإستيطان في بلد أجنبي
لذلك  حضون قوم علیها مصلحة المین العناصر الأساسیة التي تتعتبر التربیة الدینیة من ب

بلد ب هي الأولى بحضانة أولادها إلا أنها قد تسحب منها متى قررت الاستقرار الأم إذا كانت
مما  عادات وأخلاق البلد الذي نشأ فیهأجنبي غیر مسلم، فلا شك أن الطفل المحضون یتأثر ب

 1یشكل خطرا على معتقداته الدینیة.
فإذا أرادت الحاضنة تغییر موطنها الذي تمارس فیه الحضانة رجع الأمر للقاضي في 
إثبات الحضانة لها، أو إسقاطها عنها، مراعیا في ذلك ما تقتضیه مصلحة المحضون بسبب 

 2إستحالة ممارسة الأب أو الولي حقه في الرقابة.
الأولى  حضانة، الحالةیتضح لنا أن المشرع قد فرق بین حالتین لثبوت أو سقوط حق ال

وهي ممارسة الحضانة داخل التراب الوطني، والحالة الثانیة وهي ممارستها خارج التراب 
والمشرع  ك الحالة الأولى دون حكم خاص بهامن ق أج وتر  69الوطني، وقد نظمها في المادة 

من  222 قبسكوته هذا ترك أمر حلها للقضاء، ومن تّم فقد منح له الحریة الكاملة في تطبی
اتخاذ ما یراه مناسبا. ومن هنا نجد الحكم الفقهي المعروف والذي مفاده أن یقیم  و ج ق أ

الطفل في نفس موطن أبیه حتى یتمكن هذاالأخیر من ممارسة السلطة الأبویة والإشراف على 
 3المحضون، ورقابة سلوكه وتربیته.

 د من أحكامه إسقاط الحضانة عنوسعیا لتحقیق هذا الهدف قرر القضاء الجزائري في العدی
حیث جاء  21/11/1995لإقامتها ببلد أجنبي، ومن ذلك قرارالمحكمة العلیا الصادر في الأم

                              
1

اصة المتعلقة بالأحوال الشخصیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة زایر، فاطمة الزهرة، النظام العام في النزاعات الدولیة الخ

 . 120، ص2011تلمسان، 
2

ق أج "إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو  69المادة

 إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون".  
3

 . 53مرجع سابق، صسلامي دلیلة، 
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بالخارج سببا من أسباب سقوط الحضانة عنها، وإسنادها  الأم في محتواه ما یلي: "إن إقامة
ق ة بالخارج، وكذا حالإشراف على إبنائه المقیمین مع الحاضن لأنه یتعذر على الأب للأب

 1الزیارة، وذلك لبعد المسافة".
: "من المقرر 12/01/2005ونفس الحل تبنته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

قانونا وشرعا أن الحضانة تسند على أساس مصلحة المحضون، وأن إسنادها للأم ثبت أنها 
 2ي".نون والإجتهاد القضائتقیم في بلد أجنبي بعیدا عن أبیهم یعد خطأ في تطبیق القا

وبما أنه من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص الموكول له حق الحضانة الإقامة في بلد 
أجنبي، أن یرجع الأمر للقاضي لإثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاةمصلحة 

 المحضون.
انة الحض فالمستقر علیه في القضاء الجزائري أن إسناد الحضانة للأم شرط ممارسة

تلقائیا یعد خطأ في تطبیق القانون، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرارالصادر في 
أن قضاة المجلس عند تأییدهم لحكم  -من قضیة الحال-:"ولما ثبت 23/60/1993

الرغم ممارسة الحضانة بالجزائر ب -تلقائیا–المحكمةالقاضي بإسناد الحضانة للأم، قد إشترطوا 
عن إقامة إبنه بفرنسا لكونه یقیم هو نفسه بفرنسا، وعلیه كانت تجب  ارضة الأبمن عدم مع

حال الطرفین ومصلحة المحضون قبل وضع أي شرط، وما دام قضاة الموضوع لم  مراعاة
 3یلتزموا بأحكام القانون، فإن قرارهم إستوجب النقض الجزئي".

 
 لمحضون المسندة حضانته لأمه: "الحكم تلقائیا بمنع ا14/11/2007والقرارالصادر في 

 من السفر من الجزائر إلى بلد أجنبي، حیث یقیم والده بصفة قانونیة، خطأ في تطبیق

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 102، ص52، ع 1997، ن ق، 21/11/1995صادر في 111048قرار رقم 

 . 860، مرجع سابق، ص2الأحوال الشخصیة، ج 
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 381، ص62، ع 2008، ن ق، 12/10/2005صادر في 334543قرار رقم 

 . 1467، مرجع سابق، ص3لأحوال الشخصیة، ج ا
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 72، ص1، ع 1994، م ق، 23/06/1993صادر في 91671قرار رقم 

 . 730، المرجع السابق، ص2الشخصیة، ج 
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 اةمصلحة الصغیر ومراع والحكمة في عدم جواز إنتقال الحاضنة بالصغیر هو مراعاة1القانون".
ورعایة  یر من حضانةألا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، ولا یحرم صغ و حق الوالدین

فالحاضن إذا أراد الإستیطان في بلد أجنبي رجع الأمر إلى القاضي في إثبات الحضانة  2أبیه،
 3مصلحة المحضون. مع مراعاة له أو إسقاطها عنه

لأنه یمكن إسناد  4ومنه نخلص إلى أن سفر الحاضن لا یسقط الحضانة مطلقا بل بقیود،
 5لمصلحتهم. إقلیم الجمهوریة مراعاة حضانة الأبناء للأم المقیمة خارج

القاضي مصلحة المحضون فالمشرع الجزائري جعل قاعدة مصلحة  أما بالنسبة لمراعاة
هذه المصلحة منحت للقاضي الذي  المحضون هي الأسمى وفق كل إعتبار، غیر أن مراعاة

نسبة  فله كامل الصلاحیات للوصول إلى ما هو أصلح للمحضون، كما أن هذه السلطة تختل
تقدیرها من قضیة إلى أخرى، حیث أن لكل قضیة ظروفها المحیطة بها، مما قد یؤثر على 

ومن أمثلة ذلك ما أكدته المحكمة العلیا في  6قناعة القاضي في تقدیر مصلحة المحضون.
حیث قضت: "من المستقر علیه قضاء أن الحضانة تمنح حسب 21/05/1996قرارلها بتاریخ 

 راعاةم أن الحضانة أسندت إلى الأب -في قضیة الحال -لما كان ثابتا مصلحة المحضون. و 
 7لمصلحة المحضون، فإن قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقدیریة فقد طبقوا القانون".

وفاة  بعد وفي قضیة أخرى إعتبرت المحكمة العلیا "أن إسناد حضانة الأبناء إلى الأب
ة، كون مصلحة الأبناء تقتضي ذلك یعد تطبیقا الزوجة إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضان

                              
1

لاجتهاد القضائي في مادة الأحوال ، عن سایس، جمال، ا244، ص1، ع 2011، م م ع، 14/11/2007صادر في 408248قرار رقم 

 . 1533، مرجع سابق، ص3الشخصیة، ج 
2

 - 55، ص2003، 1داوود، عبد الباري محمد، حق وق الطفل التربویة في الشریعة الإسلامیة، مصر، مكتبة الإشعاع الفنیة، ط 
 .56 

3
 . 520، ص2010ة، المصري، مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة  الجزائري،  الجزائر، دار هوم

4
 . 173، ص2007، 1القدومي، عبیر ربحي شاكر، التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة، الأردن، دار الفكر، ط 

5
، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 271، ص1، ع 2008، م م ع، 12/03/2008صادر في 426431قرار رقم 

 . 1447ق، ص، المرجع الساب3الشخصیة، ج 
6

شامي، أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة"، مرجع سابق، 

 . 462ص
7

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 86، ص2، ع 1997، م ق، 21/05/1996صادر في 134951قرار رقم 

 . 876سابق، ص ، مرجع2الشخصیة، ج 
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صحیحا للقانون، مؤسسین ذلك على أنه بالنظر إلى سن البنتین، فإن مصلحتهما تكون ببقائهما 
تحت رعایة والدهما، ولما كانت الحضانة لا تتجزأ فإن الطفل الصغیر مصلحته العیش بین 

 1أختیه وتحت رعایة الأب ".
 ضي الجزائري في تمدید الحضانةالمطلب الثاني: سلطة القا

 الفرع الأول : مدة الحضانة 
تبدأ مدة الحضانة من وقت ولادة الطفل، أما انتهاؤها فیختلف تبعا لإختلاف نوع 

 2المحضون بالذكورة أو الأنوثة.
لأنه من البدیهي أن تكون للحضانة مدة معینة تنتهي بعد بلوغها،لأن المحضون لا یبقى 

عن خدمات الحاضن،وكذا من الطبیعي أن تختلف أیضا مدة  ٍ یر مستغنصغیرا غیر ممیز وغ
لأن طبائع الأطفال تختلف كما أن أجسامهم تختلف  3حضانة الأنثى عن مدة حضانة الذكر،

 ،ولتباین التكوین النفسي والعقلي لكل واحد منهما.4قوة وضعفا
ضانة ة تتمثل في أن حهذان الإعتباران بنى علیهما المشرع الجزائري مواده،وخرج بقاعد

سنة طبقا للمادة السابعة  19سنوات، والأنثى بسن الزواج أي بي  10الذكر تنقضي مدتها بي 
 19/03/1990وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرارالصادر وهذا في  5، المعدلة من ق أج

بلوغها سن الأنثى ب و سنوات 10"من المقرر قانونا أنه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 
سنة إذا كانت الحاضنة أما لم  16الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

مصلحة المحضون، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدما  مراعاة تتزوج مع 
 للأساس القانوني.

                              
1

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 346، ص2، ع 2004، م م ع، 26/12/2001صادر في 274683قرار رقم 

 . 1248، مرجع سابق، ص3الشخصیة، ج 
2

 . 781، ص1983، 4شلبي، محمد مصطفى، أحكام الأسرة في الإسلام، لبنان، الدار الجامعیة، ط 
3

 . 51لحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، صحمیدو، زكیة، مص
4

 . 783شلبي، محمد مصطفى، المرجع السابق، ص
5

 . 51حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، المرجع السابق، ص



 قاتهحق المحضون آثاره وتطبي                                       الفصل الثاني        

 

71 
 

عمر  ارهأن المجلس القضائي لما لم یوضح في قر  -في قضیة الحال–ولما كان ثابتا 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ، الذین تشملهم الحضانة خالف القانون  الأولاد
 1فیه".

 الفرع الثاني: تمدید الحضانة 
وفیما یخص تمدید الحضانة حسب مقتضیات مصلحة المحضون، فقد سجل بعض الفقه 

ائیة، كما أنها من أكثرها أن مدة حضانة الولد من أشد المسائل إثارة من جانب الأوساط النس
 2جدلا بین الفقهاء من جهة،والمصلحین من جهة أخرى.

 16ونظرا لأهمیة هذا الموضوع،راى المشرع الجزائري إمكانیة تمدید الحضانة إلى سن 
سنة،وذلك بطلب من الحاضنة وخص هذا الحكم الذكر دون الأنثى التي لم یتكلم عن تمدید 

ذلك بحجة أن مدة حضانة الفتاة، حسب رأیه طویلة مقارنة سنة،و  19حضانتها إلى ما بعد 
 سنوات 10مع مدة حضانة الفتى،إذ أن هذاالأخیر قد لا یستغني عن حضانته وهو في سن 

یحتاج إلى عنایة نسویة من حیث العطف والتربیة، حتى وإن كان قد تعلم القیام  ولا یزال
ها في بنفس الدرجة التي هو بحاجة إلی ببعض مصالحه بمفرده، وٕإن كانت هذه العنایة لیست

 سن أقل منها، فمصلحة المحضون یجب أن یقدرها القاضي على هذا الأساس.
وإذا كان المشرع سطر الحد الأقصى لتمدید حضانة الذكر، إلا أنه فضل أن یترك هذا 
 الأمر لتقدیر القاضي، غیر أن القاضي سلطته غیر مطلقة، بل مقیدة بالشروط القانونیة

 3التالیة:
 یتعلق التمدید،كما قلنا بالذكر دون الأنثى، فإذا ما إنتهت حضانة الفتاة لا یحق أصلا لأي

 4من الحواضن طلب تمدید أجلإنهاء حضانتها.

                              
1

مادة الأحوال  ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في76، ص2، ع 1991، م ق، 19/03/1990صادر في  59156قرار رقم 

 . 481، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
2

 . 61حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، ص
3

شامي، أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة"، مرجع سابق، 

 . 449ص
4

 . 62المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، صحمیدو، زكیة، مصلحة 
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سنة،إذ یمكن للقاضي أیضا أن یمدد الحضانة إلى  16أن یكون الحد الأدنى للتمدید  .1
حظ هنا أن المشرع قد إختار سنة حسب ما تتطلبه مصلحة المحضون،ونلا 16سن أقل 

هذه السن على أساس أنها السن المعدل التي یبلغ فیها الذكور غالبا،وفیها یقلد الرجال ویبلغ 
 1سلوكهم ویركن إلى الإحتكاك بهم.

أن تكون الحاضنةالأم ، أما غیرها فلا یجوز لهن طلب تمدید الحضانة مهما كانت  .2
 الحجة التي یستند علیها. 

"من  10/12/1990القضاء في القرارالصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  وهذا ما أكده
المقرر قانونا أنه یمكن للقاضي تمدید فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا 

 كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانیة، مع مراعاةمصلحة المحضون.
خص لیست أمه التي تزوجت بشأن الحاضنة للطفل  -من القرارالمطعون فیه–ومتى تبین 

غیر محرم، فإن الشروط المطلوبة غیر متوفرة، ویتعین بذلك القول أن الدفع المثار غیر 
 2مؤسس ویرفض".

الحاضنة غیر متزوجة. وعلى سبیل المقارنة نرى أن المشرع لم یأخذ  الأم أن تكون هذه .3
ا یرى یب محرم، بینمهنا بالتفرقة التي جاء في إسقاط حق الحضانة إذا تزوجت بغیر قر 

 فریق من الفقه بأن الحاضنة لا یسقط حقها في طلب التمدید إذا تزوجت بقریب محرم . 
مادة الأخذ بالإستثناء الوارد في ال حقا إن الإنسجام بین النصوص التشریعیة یقضي .4

من ق أج، ولكن یظهر أن هذا الحل لا سند له بل ویصعب تبریره،بدلیل صراحة نص  66
ق أج، ومن ثم یجب أخذ النص كما هو، وتعمیم المسألة حتى إذا تزوجت بقریب  56المادة 
 3محرم.

                              
1

شامي، أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة"، مرجع سابق، 

 . 449ص
2

ئي في مادة الأحوال ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضا89، ص2، ع 1995، م ق، 10/12/1990صادر في  66552قرار رقم 

 . 806، مرجع سابق، ص2الشخصیة، ج 
3

 . 449شامي، أحمد، مرجع سابق، ص
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.أن یكون طلب تمدید الحضانة خلال سنة من نهایة العشر سنوات، فإذا فاتت المدة دون 5
 1أن یكون للأم عذر في تأخرها سقط حقها في المطالبة في التمدید.

 ب أن لا توضع إلا بقصد التحقق من استیفاءوهنا تبرز سلطة القاضي إذا ما وضعت، ویج
الشروط السالفة، فإذا تحققت هذه الشروط في الطالب فلا مانع إطلاقا من القضاء له بتمدید 

 مدة الحضانة إذا نادت مصلحة المحضون بذلك .
إنتباها في فقرتها الثانیة، إذ نص المشرع فیها "على 65ومن ناحیة أخرى، تجلب المادة 

ي الحكم بإنتهائها مصلحة المحضون"، حیث إن إدراج المشرع هذه العبارة في فقرة أن یراعى ف
منفصلة یعني أنها تتعلق وترتبط بالفقرة التي تعلوها، وبعبارة أوضح إن القاضي عندما یحكم 
بإنتهاء الحضانة یراعي فیها مصلحة المحضون، فإذارأى أن مصلحة المحضون تنادي 

ا صرحت بإبقائه مع حاضنته قضى بذلك أیضا، وهذا سواء تعلق بإنتهائها حكم بذلك، وإذ
 الأمر بالفتى أو الفتاة.

لكن فحوى المادة یدل على أن الفقرة الثانیة منها تطبق على الذكر دون الأنثى، وذلك 
للسبب التالي: أنه بفضل طلب التمدید،یتمكن القاضي من رعایة مصلحة المحضون،وهذا 

الذكر، فإنتهاء مدة حضانة البنت یكون بقوة القانون وبالتالي لن  الطلب لا ینطبق إلا على
وهو ما أكدته  2یتاح للقاضي المجال للتحقق من حضور مصلحة المحضون للفتاة أو غیابها،

بقولها "تنقضي حضانة البنت بقوة القانون  04/01/2006المحكمة العلیا في قرارلها بتاریخ 
 3ى القضاء لإسقاطها".ببلوغها سن الزواج،دون اللجوء إل

ولذلك كان على المشرع إدخال هذه الفقرة ضمن الفقرة الأولى،ومن ثم تصبح صیاغة 
 سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج 10المادة كما یلي: "تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 

                              
1

المؤرخ  02- 05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84من القانون رقم  68المادة

 . 15، ج ر رقم 2005فبرایر  27في 
2

 . 63القوانین المغاربیة، مرجع سابق، ص، حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون
3

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 449، ص1، ع 2006، م م ع، 04/01/2006صادر في  347914قرار رقم 

 . 1332، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
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م سنة،إذا كانت الحضانة أما ل 16وللقاضي أن یمدد الحضانة للذكر إذارأى مصلحة له إلى 
 1تتزوج ثانیة".

وتطبیقا لإقتران ذلك التمدید بمصلحة المحضون،قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر 
 االحضانة تمارسهمنذ الحكم لها ب الأم بقولها: "حیث أنه فعلا ثبت أن 03/07/2002في 

سنوات طالب الوالد بالحضانة، فحكم  10وأن المحضون بقي یعیش عند والده ولما بلغ 
ي له بالحضانة مراعاةلمصلحة المحضون بإعتباره تعود على الحیاة والعیش مع والده القاض

سنة هو إستثناء إذا  16من ق أج وهو حكم سلیم وأن تمدید الحضانة إلى  64طبقا للمادة 
كانت في الحضانة مصلحة، ولما إنعدمت المصلحة في تمدیدها، فإن قضاة الإستئناف یكونوا 

القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، مما یتعین معه نقضه وإبطاله وبدون  قد أخطأوا في قرارهم
 2إحالة".

وما یمكن ملاحظته على هذا القرارهو أنه یحتوي على نوع من الخلط بین ما هو حضانة 
تنص صراحة على تمدید الحضانة للأم الحاضنة فقط لا للأب  65لأن المادة ،وما هو ولایة

تع بالسلطة الأبویة؛ ومن ثم فهو بدون حاجة إلى إستصدار حكم الحاضن، لأن هذاالأخیر یتم
وهو ما  3،سنوات، أي بعد نهایة حضانته 10یقضي له بالحضانة بعد بلوغ الطفل المحضون 

بقولها:"لا تنتهي الحضانة إلا بموجب  10/02/2011أقرته المحكمة العلیا في قرارلها بتاریخ 
سنوات، وتبقى  10ید في حالة تجاوز سن المحضون حكم قضائي والحاضنة غیر ملزمة بالتمد

 4الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي للمطالبة بالحقوق المقررة للمحضون."
ولهذا نشیر في خضم هذه التساؤلات أن المشرع لم یبین لنا في باب الحضانة مصیر 

الإنتقال و  المحضون بعد انتهاء حضانته،فكثیرا ما یرفض الطفل بعد الحكم بإنتهائها العیش
إلى الجهة التي ستسند لها الحضانة بسبب تعوده على العیش مع أمه مثلا لفترة طویلة، ولا 

                              
1

 . 64حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، المرجع السابق، ص
2

، محكمة علیا، غیر منشور، نقلا عن حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین 30/07/2002صادر في  260702ار رقم قر

 . 64المغاربیة، مرجع سابق، ص
3

 . 65حمیدو، زكیة، مصلحة المحضونالقوانین المغاربیة، المرجع السابق، ص
4

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة 281، ص1، ع 2012، م م ع، 10/02/2011صادر في  599850قرار رقم 

 . 1589، مرجع سابق، ص3الأحوال الشخصیة، ج 
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شك أن هذا لیس بعیب،وإنما البحث عن الإجابة یكون في المواد المتعلقة بالولایة، وكذلك في 
 ق أج،التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة. 222المادة 

ام مسألة شائكة تستدعي الموازنة بین أمرین وهنا یكون القاضي أم
 وهما:
إما تطبیق النص القانوني بالحكم بإنتهاء حضانةالأم ، وبالتالي یعود الصغیر إلى  -

 العیش مع أبیه حتى ولو رفض الصغیر العیش مع أبیه.
وإماالأخذ بعین الإعتبار رغبة الصغیر في الإنتقال من دعمه آخذا في الحسبان  -

 1مصلحته.
ما یكن من أمر فإنه یظهر أن الأمر في حالة الفتى أو الفتاة یبقى دائما من حق ومه

الإشراف على حیاتهما، ومراقبة تصرفاتهما، وضمان ما یجب ضمانه لتأمین مستقبلهما  الأب
یقررها  وفقا للشروط التي و وحسن تربیتهما بما في ذلك حق تزویجهما في الوقت المناسب،

 3ا لوالدیها كان أمرا ضروریا...".حضانة بنتیه2القانون.
ولا ریب أن إدخال المرض الخطیر من باب الأعذار إنما یتماشى مع الحكمة التي وضع 

ق أج،فقد یرتب على عدم تطبیق روح هذا النص القانوني أن یبقي  68من أجلها نص المادة 
لا أصبحت أهالأخیرة  وعطفها مع أن هذه الأم أطفال كثیرون بعیدین كل البعد عن حنان

لحضانتهم ومن ثم، فإنه لا مناص من جعل هذا النص ساریا كلما دعت مصلحة المحضون 
 4ذلك، حتى یحدث أثره وتتحقق المنفعة المرجوة.

حیث 18/05/1999الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  وهذا یتضح بجلاء في القرار
 اةحضانة أو إسقاطها یجب مراعقضت فیه بأنه: "من المقرر قانونا أنه في الحكم بإسناد ال

ائها أبن أن الزوجة أسندت لها حضانة -في قضیة الحال-مصلحة المحضون، ومتى تبین 
الأربعة بأحكام مع الحكم على والدهم بتوفیر سكن لممارسة الحضانة، وبعد مماطلة المطعون 

                              
1

 . 258بن شویخ، الرشید، مرجع سابق، ص
2

 . 299قانون الأسرة  الجزائري )مدعم بالاجتهادات القضائیة(، مرجع سابق، ص سعد، عبد العزیز، الزواج والطلاق
3

، غیر منشور، نقلا عن حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع 27/02/9781صادر في  15403قرار رقم 

 . 510سابق، ص
4

 . 510حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، ص
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نه یمارس أضده في عدم توفیر السكن أصبح یدفع بكون الطاعنة لم تسع في التنفیذ مدعیا 
 الحضانة الفعلیة.

من ق أج، وعدم  68طبقا لأحكام المادة  الأم فإن القضاة بقضائهم بإسقاط الحضانة عن
استعانتهم بمرشدة إجتماعیة لمعرفة مصلحة الأولاد، وعدم الإشارة إلى جنس الأولاد وأعمارهم 

مما ي التسبیب،صور فارهم للقفإنهم بقضائهم كما فعلو أخطأوا في تطبیق القانون، وعرضوا قر 
 1یتعین نقض القرارالمطعون فیه".

وفي غیاب أي عذر قانوني أو شرعي یسقط الحق بمرور هذه المدة، وقد تجلى هذا في 
 : "حسب الشریعة02/12/1985إجتهادات المحكمة العلیا حیث جاء في القرارالصادر في 

 2ن عذر سقط حقه فیها".الإسلامیة من لم یطلب حقه في الحضانة لمدة تزید عن عام بدو 
ویجب أن نلفت النظر في النهایة إلى أن هذه القرارات كما هو ملاحظ من تاریخ إصدارها 

 68اتبعت المذهب المالكي في الإتیان بمدة السنة، وهي نفس المدة التي جاءت بها المادة 
ل في صج وحسب تاریخ بدایة السنة من یوم تنازل الحاضن عن حضانته، ومن یوم الف أ ق 

 3الحضانة آخذین في ذلك خصوصیة وقائع كل قضیة.
كما أن حق الحضانة لا یثبت للحاضن بصفة مؤبدة، وٕانما هو أداء أوجبه القانون إن 
قام به الحاضن كما أمره القانون بذلك، بقي له إلى أن یبلغ المحضون السن القانونیة لنهایة 

انة سقط حقه، لأن الطفل وتربیته منالأمور الحضانة وإن أخل بالإلتزامات المتعلقة بالحض
التي ینبغي الإهتمام بها خاصة إذا تعلق الأمر بتزوجالأم بغیر الأب في مدة الحضانة، لأنه 

 4یشترط في الحاضنة أن لا تكون متزوجة، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة.
مع  محرم یتعارضوإزاء هذا الوضع نتساءل عما إذا كان كل تزوج للحاضنة بغیر قریب 

 مصلحة المحضون؟

                              
1

ادة الأحوال ، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في م185، ع خ، ص2001، ا ق، 18/05/1999صادر في  222655قرار رقم 

 . 1076، مرجع سابق، ص2الشخصیة ج 
2

، عن سایس، جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال 157، ص44، ع 1988، ن ق، 02/12/1985صادر في  38825قرار رقم 

 . 185، مرجع سابق، ص1الشخصیة، ج 
3

 . 509حمیدو، زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة، مرجع سابق، ص
4

 . 223، ص1993ر، عبد القادر، شرح وجیز لقانون الأسرة  الجزائري ملخص من الفقه الإسلامي، الجزائر، المطبعة العربیة، مدق
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 المطلب الثالث: التطبيقات القضائية للحضانة
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الدعاوى المدنیة المتعلقة بالحضانة، والمتمثلة في 
الإسناد والتمدید والإسقاط، وكذا الدعاوى الجزائیة التي تهدف إلى ردع مخالفي الأحكام الخاصة 

ا شكال الرقابة القضائیة التي یستند علیها القاضي أثناء فصله في قضایبالحضانة مع تبیان أ
 1الحضانة.

 الفرع الأول: دعوى إسناد الحضانة
یقضي الأمر باللجوء إلى دعوى إسناد الحضانة ما یلي: حالة الطلاق وما في حكمه 

 من تطلیق أو خلع، وفي حالة الوفاة أو الفقدان.
 من تطبيق أو خلع: أولا:حالة الطلاق وما في حكمه 

إذا كنا أمام دعوى طلاق بالإرادة المنفردة من الزوج، أو حالة الطلاق بالتراضي، أو 
ق أج أو  53إذارافعت الزوجة زوجها أمام القضاء طالبة تطلیقها حسب إحدى حالات المادة 

من نفس القانون، ففي جمیع هذه الأحوال یكون موضوع قاعدة  54خلعها حسب المادة 
اةمصلحة المحضون من بین المسائل الجدیة التي ینظرها القاضي بمناسبة هذه مراع

الدعاوى،ذلك أنه متى فك رباط الزوجیة لأحد الأسباب المذكورة سابقا كان لزاما الفصل في 
أمر الولد أو الأولاد تحت أي كنف سیعیشون؟ویراعي القاضي دائما في حكمه مصلحة 

 فإن ج ق أ 64الفقهیة والقانونیة حسب ما جاء في المادة  المحضون بتطبیق القواعد الشرعیة
تكون دائما أولى وأحق بإسناد الحضانة لها إلا إذا وقعت تحت طائلة الحالات التي تسقط  الأم

 2عنها هذاالإمتیاز والمحدد قانونا وشرعا.
 ثانيا: حالة الفقدان أو الوفاة :

لدعوى الطلاق، بینما في مثل هذه  مسألة الحضانة في الحالة الأولى تكون بالتبعیة
الحالة تكون دعوى إسناد الحضانة أصلیة، وذلك في حالة وفاة من أسندت له الحضانة أو 
فقدانه، فتكون من حق أي شخص تتوفر فیه الشروط الشرعیة والقانونیة أن یقیم دعوى أمام 

                              
1

 . 140بن عصمان، نسرین إیناس، مرجع سابق، ص 
2

حدث ، محكمة علیا، غیر منشور، نقلا عن بلحاج، العربي، قانون الأسرة وفقا لأ18/06/1991، صادر في 75171قرار رقم 

 . 341، مرجع سابق، ص 2010- 1966التعدیلات ومعلق علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة سنة 
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لمحضون وهي بقاء الولد االمحكمة یطلب فیها إسناد الحضانة له لأن العلة في الحالتین واحدة، 
دون رعایة، على فرق إجرائي بینهما ویتمثل في أن الأمر یحتاج في حالة الفقدان إلى إصدار 

 1الحكم به.
 الفرع الثاني: دعوى تمدید الحضانة

الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات، والأنثى سن الزواج، وفي هذه 
من یرید العیش، ولا یحق لأي طرف هنا رفع دعوى  الحالة یكون للمحضون حق إختیار مع

 ق أج السالفة الذكر. 65للمطالبة بالحضانة، وهذا ما نصت علیه المادة 
التي لم تتزوج ثانیة هي وحدها التي تستطیع أن تتقدم أمام المحكمة  الأم وبالتالي فإن

 من عمره.بدعوى تطلب فیها تمدید حضانتها لولدها الذكر إلى غایة ستة عشر سنة 
وقد یطرح إشكال یتمثل في سكوت الزوجین عن إثارة مسألة الحضانة بمناسبة دعوى 

ق أج نص بأن على  64طلاق تطلیق أو خلع، حیث إن قانون الأسرة في نهایة المادة 
 القاضي عند ما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة.

ي مسألة الحضانة یفصل في حق إذن یفهم من هذه الفقرة أن القاضي عندما ینظر ف
الزیارة بقوة القانون، لكن القضیة تتعقد نوعا ما إذا لم یثر أي من الطرفین المتخاصمین مسألة 

 إسناد الحضانة، ففي هذه الحالة القاضي یجد نفسه أمام حلین:
أن یتصدى لمسألة الحضانة من تلقاء نفسه، فیسندها لمن توفرت فیه الشروط الشرعیة  -
مثلا مع أنها لم تطالب بها، ویكون بذلك قد حكم بما لم یطلبه منه  الأم نیة، كأن تكون والقانو 

 الخصوم.
أن یصدر حكمه من دون أن یتعرض لمسألة الحضانة تقیدا بمبدأ عدم جواز الحكم بما  -

 لم یطلبه الخصوم، ویكون بالتالي قد أغفل مصلحة المحضون.
هذه الإشكالیة، فهناك من یقول بأنه ومتى ومنه لیس هناك إتجاه موحد للقضاة في حل 

سكت الزوجان بمناسبة دعوى طلاق عن إثارة مسألة الحضانة، فإنه لا یجوز في أي حال 
من الأحوال التطرق لهذه المسألة، لأنه إذا لم یطالب صاحب الحق بحقه لا یجوز للقاضي 

 منه. أن یحكم به، وٕالا كان مخلا بمبدأ عدم جواز القضاء بما لم یطلب
                              

1
 . 63بوتریبات، عائشة، وبوجمعة، نجاة، المرجع السابق، ص 
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وهناك فریق آخر من القضاة یرى بأن التقیید المطلق بالمبدأ الذي إستند علیه الفریق 
 الأولمن شأنه المساس بمصلحة المحضون، كما أن الحضانة وإن كانت حقا فهي واجب

مكلفة بأن تحمل صاحب الواجب واجبه، وهي من النظام العام على القاضي أن  والمحكمة
 1وإلا فما مصیر طفل رضیع لم تطالب أمه بحاضنته؟ تلقاء نفسه یثیرها من

 الفرع الثالث: دعوى إسقاط الحضانة
یحق للمعني صاحب الصفة أن یباشر دعوى إسقاط الحضانة، لأن سقوط الحضانة لا 
یكون أمرا تلقائیا بل لابد فیه من حكم قضائي، وتكون دعوى السقوط أصلیة بخلاف دعوى 

ما تكون تبعیة لدعوى الطلاق، كما أن دعوى إسقاط الحضانة لا إسناد الحضانة التي غالبا 
 یكون لها مفعول إذا تعارضت مع مصلحة المحضون.

ولقد نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة على الحالات التي یسقط فیها الحق الحضانة 
 2عن صاحبه، وهي الحالات المذكورة سابقا.

ت رفع دعوى إسناد أو تمدید أو إسقاط الحضانة الأخیر نود أن نشیر إلى أن إجراءا وفي
ویعد ،3ق إ م إ 13لابد أن تتوفر في المدعي الصفة والمصلحة والأهلیة كمبدأ عام طبقا للمادة 

أما المصلحة الوحیدة التي یجب أن  4ق أج، 64صاحب صفة كل شخص مذكور في المادة 
مارسة الحضانة طبقا لما الإختصاص لمحكمة مكان م تراعى هي مصلحة المحضون، ویكون 

وللقاضي أثناء سیر الدعوى أن یقوم بكل التحقیقات التي 5ق إ م إ. 40جاء في نص المادة 
تساعده في تكوین قناعته بالإضافة إلى الأسباب التي یستند علیها المدعي في دعوى الإسقاط 

                              
1

 . 144بن عصمان، نسرین إیناس، مرجع سابق، ص 
2

 . 144المرجع نفسه، ص 
3

، المؤرخة 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  13المادة 

 . 2008أفریل 23في 
4

ق أج تنص أن "الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع  64المادة 

 مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك". 
5

، المؤرخة 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  40ة الماد

 . 2008أفریل  23في 
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ها حكم بإسنادمع الإشارة أنه لا یجوز أن یطلب إسقاط الحضانة على الغیر من أجل طلب ال
 1إلى الغیر.

 خلاصة الفصل 
من خلال ما إستعرضناه في هذا الفصل توصلنا الى أن المشرع الجزائري لم یفصل في 
أمور كثیرة في هذا المجال و ترك باب الإجتهاد مفتوحا لقاضي الأحوال الشخصیة مما یلزم 

من أحكام  مستمد في غالبیته الرجوع دائما الى التشریع الإسلامي، ذلك لأن تنظیم قانون الأسرة
الشریعة الإسلامیة، وهذا ما یؤكد الإعتماد الشبه الكلي للمشرع الجزائري و إستنباطه لغالبیة 

 الأحكام من الفقه الإسلامي .
 

                              
1

 . 152بن عصمان، نسرین إیناس، مرجع سابق، ص 
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 خاتمة 
من خلال دراستنا هذه والموسومة بالحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري 
وتطبيقاتها، توصلنا الى أن المشرع الجزائري سار على نهج الفقه الإسلامي من حيث إعطائه 
الأهمية البالغة لوجوب حمایة المحضون من الإهمال والتشرد والضياع وتوفير مستوى معيشي 

ث كان تدخل المشرع الجزائري من خلال تعدیله لقانون الأسرة بمقتضى الأمر مقبول له،حي
الذي من خلاله جاء فيه بضمانات جدیدة تكفل  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05رقم 

 رعایة مصلحة المحضون، فشمل هذا التعدیل مایلي:  
 تغيير ترتيب أصحاب الحق في الحضانة.   -

ولا یمكن أن یكون سببا لسقوط الحضانة عنها، وهذا تماشيا إعتبار عمل المرأة حق لها  –
منه مع تشجيع مشاركة المرأة في سير العجلة الإقتصادیة للبلاد بخبراتها و إمكانياتها،ومع 

 إرتفاع نسبة النساء العاملات.  
المتعلقة بسكن الحاضن  72وتعدیل المادة  52إلغاء الفقرة الثانية وما بعدها من المادة  –
للتضارب الحاصل بينهما، وذلك حتى تنسجم النصوص القانونية مع بعضها البعض  نظرا

بغية حمایة مصلحة الأطفال بعد الطلاق، مسایرا بذلك الإجتهادات القضائية التي أثبتت 
مسایرتها للواقع الاجتماعي إذ قللت من ظاهرة تشرد الأطفال بعد فك الرابطة الزوجية. وهذا 

أكثر لحمایة المحضون ، ومراعاة لمصلحته التي هي فوق كل من أجل إعطاء ضمانات 
 إعتبار.  

ولكن وبالرغم من إجراء هذه التعدیلات إلا أنه مازال هناك بعض الفراغ التشریعي فيما 
 یخص أحكام الحضانة.   

حيث أنه فيما یتعلق بشروط إستحقاق الحضانة إكتفى المشرع بعبارة "ویشترط في 
ق.أ.ج، فهو لم یحدد الشروط الواجب توافرها  62حسب المادة  "لذلك  الحاضن أن یكون أهلا

في الحاضن، وترك ذلك للقاضي ليبحث عنها في مصادر الشریعة الإسلامية حسب نص 
ق.أ.ج، فكان الأحرى به أن یحددها ليضمن التطبيق السليم للنص وكذا ليسهل  222المادة 

 حة المحضون.   المهمة على القاضي، وليضمن أفضل تحقيق لمصل
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ق.أ.ج عندما عدد مستحقي الحضانة جاء بعبارة "ثم الأقربون  46كما أنه في المادة 
درجة" ولم یبين ما المقصود بها ولا من هم الأقربون درجة إلى المحضون في نصوص قانون 
الأسرة. وهذا یعني أنه في حالة عدم وجود الأقربين درجة أو عدم كفاءة أي منهم للحضانة 

ن تسند الحضانة؟ بما أنه لم یبين أشخاصهم فعلى القاضي تولي ذلك بالرجوع دائما إلى فلم
 مصادر الشریعة الإسلامية، وهو لم یحدد له المذهب الذي یتبعه بإختلاف المذاهب في ذلك.  
كما أقر في هذه المادة الحق في الزیارة، لكنه ترك العبارة غامضة، فلم یحدد معناها ولا 

ي تجرى فيه ولا الزمان، مما قد یتسبب في بعض الإشكالات والنزاعات بين المكان الذ
المـحـضون له والحاضن. أضف إلى ذلك أنه لم یـذكر إن كانت هناك حالات تـسقـط هـذا 

 الحـق، وما هي إن وجدت.  
سنوات  10وعندما أقر للحاضنة الأم بالحق في طلب تمدید حضانة الذكر الذي بلغ 

ر هذا الحق فيها فقط، بحيث لا یمكن لحاضنة سواها طلب ذلك ولو إقتضت سنة حص 16إلى 
سنة، وهو سن التمييز  16مصلحة المحضون ذلك، كما أنه لم یحدد المعيار الذي حدد به سن 

 .  05-07بموجب الأمر  2005قبل تعدیل القانون المدني في 
 و ق.أ.ج بعد التعدیل بغية حمایة المحضون وحفظه 72وإذا جاء المشرع بنص المادة

وقایته من الآثار الإجتماعية والنفسية التي تلحق به بعد الطلاق بسبب عدم وجود مسكن 
 یأویه، إلا أن هذا النص جاء معيبا وقاصرا من عدة جوانب یمكن تلخيصها في مایلي:    

اضنة دون سواها من من خلال هذه المادة منح المشرع حق السكن للمطلقة الح
الحاضنات. كما أنه لم یحدد مواصفات سكن الحضانة وإكتفى بعبارة "الملائمة"، ولم یحدد 
كذلك المكان الذي تمارس فيه الحضانة ولا المسافة التي یجب أن تفصل بين صاحب الحق 

 في الحضانة وبين صاحب الحق في الزیارة.  
وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من هذه المادة التي تنص على:" وتبقى الحاضنة في بيت 
الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن." تطرح مشكل إمكانية الجمع بين 
أجنبيين إذا لم ینفذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن ومرت فترة العدة وهو أمر غير 

 مقبول شرعا.  
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والملاحظ أن المواد المتعلقة بالحضانة تقریبا كلها جاءت بعبارة "مع مراعاة 
مصلحةالمحضون"، وهذا یعني أن الحضانة تقوم على مبدأ مهم وهو "مصلحة 
المحضون"،وبالرغم من تكرارها عدة مرات إلا أن المشرع لم یورد أي تعریف لها ولا حتى 

 تحدیدا لمعناها على الرغم من أهميتها.  
وهذا یعني أنه ترك مهمة تقدیر متى تتحقق مصلحة المحضون للقاضي عندما تعرض 

 عليه أي قضية متعلقة بالحضانة.  
فالمشرع ترك المجال واسعا لتدخل القاضي في كل المسائل مما یزید من صعوبة مهمته 
أمام مسألة تقتضي الحرص التام على مصلحة المحضون. وأمام سكوت المشرع على بعض 

حكام فإنه یتعين على القاضي الرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامية، فإذا كان القاضي الأ
 غير متخصص في أحكام الشریعة فهل هذا یعني ضياع حق الطفل؟   

فكان على المشرع أن یسهل على القاضي مهمته بتوضيح الأحكام وعدم إحالته إلى 
 مبادئ الشریعة في كل مرة.  
المشرع الجزائري قد قام بتعدیل بعض الأحكام المتعلقة بالحضانة وعليه وبالرغم من أن 

رغبة منه في تحقيق حمایة أفضل للمحضون، إلا أنه مازالت تعتریها بعض النقائص من 
الأحسن أن یتداركها حتى تكتمل الحمایة التي یهدف إليها.وهذا ما یوصلنا إلى أن تنظيم 

 تحدید المذهب المتبع. الحضانة مستمد من الفقه الإسلامي لكن دون 
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 قائمة المصادر و المراجع
 أولا: المصادر

 القرآن الكريم  -
 الأحاديث النبوية الشريفة -

 ثانيا : المعاجم 
 2004، 4المعجم الوسیط، مصر، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط  .1
 1980، 1المعجم الوجیز، مصر، مجمع اللغة العربیة، ط   .2

 ثالثا: المؤلفات و الكتب 
 .  1989الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، لبنان، مكتبة لبنان،  .1
زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشريعة الإسلامیة، لبنان  .2

 1993، 10، ج 1مؤسسة الرسالة، ط 
الدسوقي، شمس الدين الشیخ محمد عرفه، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تحقیق  .3

 2سیدي الشیخ محمد علیش، دار إحیاء الكتب العربیة، ج 
 2007، 1، أحمد، تربیة الطفل في الإسلام، الأردن، دار الفكر، ط اللهعطا ا .4
 1957، 2أبو زهرة، محمد، الأحوال الشخصیة، مصر، دار الفكر العربي، ط  .5
 2010، 1 أباش أحمد، الأسرة بین الجمود والحداثة، لبنان، منشوارت الحلبي الحقوقیة، ط .6
دیابیبادیس، صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة،  الجزائر ، دار  .7

 2012الهدى
سعد، عبد العزيز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة   الجزائري  )مدعم بالاجتهادات  .8

 3،1996القضائیة(،  الجزائر ، دار هومة، ط 
 المذاهب البیئیة و المذهب الجعفري صمحمد مصطفى شلبي دراسة مقارنة بین الفقه و  .9

728/729 
 1985وهبة الزحیلي الفقه الاسلامي و أدلته، دارالفكر،سوريا ،  .10
بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة   الجزائري )الزواج والطلاق(،  الجزائر  .11

 2005، 1، ج4، دار الخلدونیة، ط
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حدث التعديلات دراسة فقهیة ونقدیة شامي، أحمد، قانون الأسرة   الجزائري  )طبقا لأ .12
 2010مقارنة(، مصر، دار الجامعة الجديدة، 

ولد خسال، سلیمان، المیسر في شرح قانون الأسرة   الجزائري والأمر المعدل له،   .13
 .  183، ص2012، 2الجزائر ، دار الأصالة، ط 

  2004 الجندي،أحمدنصر،الطلاقوالتطلیقوآثارهما،مصر،دارالكتبالقانونیة، .14
الجندي، أحمد نصر، شرح قانون الأسرة   الجزائري ، مصر، دار الكتب القانونیة،  .15

2009 
عبد الحمید، محمد محي الدين، الأحوال الشخصیة في الشريعة الإسلامیة، لبنان،  .16

 2007المكتبة العلمیة، 
فراج، أحمد حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات  .17

 1998ن الدار الجامعیة، الأقارب،لبنا
الرشید بن شويخ، شرح قانون الأسرة   الجزائري  المعدل، دراسة مقارنة لبعض لتشريعات  .18

 2008العربیة، الطبعة الأ ولى،دار الخلدونیة،  الجزائر  ،
عامر، عبد العزيز، الأحوال الشخصیة في الشريعة الإسلامیة فقها وقضاء، دار الفكر  .19

 العربي ، مصر
  2008، 1حمد، أحكام وآثار الزوجیة، الأردن، دار الثقافة للنشر، ط سمارة، م .20
داوود، عبد الباري محمد، حق وق الطفل التربوية في الشريعة الإسلامیة، مصر، مكتبة  .21

 55، ص2003، 1الإشعاع الفنیة، ط 
المصري، مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة   الجزائري ،  الجزائر ، دار  .22

 2010هومة
لقدومي، عبیر ربحي شاكر، التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة، الأردن ا .23

 2007، 1دار الفكر، ط 
 1983، 4شلبي، محمد مصطفى، أحكام الأسرة في الإسلام، لبنان، الدار الجامعیة، ط  .24
البغا، محمد الحسن مصطفى، "تزوج الأم بغیر الأب والسفر بالمحضون"، مجلة جامعة  .25

 2002، 18م  ،2دمشق، ع 
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مدقر، عبد القادر، شرح وجیز لقانون الأسرة   الجزائري  ملخص من الفقه الإسلامي   .26
 1993الجزائر ، المطبعة العربیة، 

 رابعا : الأطروحات و الرسائل 
إلغات، ربیحة، الحقوق الزوجیة على ضوء الاجتهاد القضائي   الجزائري ، أطروحة  .1

 2011الجزائر ، دكتواره، كلیة الحقوق جامعة  
بن صغیر، محفوظ، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة    .2

 2009الجزائري ، أطروحة دكتواره، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة باتنة، 
لوعیل، محمد أمین، المركز القانوني للمراة في قانون الأسرة   الجزائري ، مذكرة  .3

 2002جامعة  الجزائر ،  ماجستیر كلیة الحقوق 
سلامي دلیلة، حمایة الطفل في قانون الأسرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة   .4

 2008الجزائر ، 
سويقاتبلقاسم، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة  .5

 2011الحقوق جامعة ورقلة، 
علىشهادةهادالقضائي،مذكرةمنأجلالحصولعیسىطعیبة،سكنالمحضونفیتشريعالأسرةوالاجت .6

201الماجستیرفیالحقوق،فرعالعقودوالمسؤولیة،كلیةالحقوق،جامعةبنیوسفبنخدة،الجزائر،
1 

بوخاتم آسیة، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشريعة الإسلامیة وقانون الأسرة   الجزائري   .7
 2007مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

ة، حقوق المطلقة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة   الجزائري ، مذكرة قبزيلي ملیك .8
 2003ماجستیر، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة  الجزائر ، 

رقیة، أحمد داود، الحمایة القانونیة للطفل بین قانون الأسرة   الجزائري  والمعاهدات  .9
 2003الدولیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

آيث ملويا، لحسن بن الشیخ، المنتقى فى قضاء الأحوال الشخصیة،  الجزائر ،  .10
 2011، 1، ج3دار هومة، ط

إلیاس، مسعودة نعیمة، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق "دراسة  .11
 2010مقارنة"، أطروحة دكتواره، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
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بوجاني عبد الحكیم، إشكالات انعقاد وانحلال الزواج، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق  .12
 2014جامعة تلمسان، 

زاير فاطمة الزهرة، النظام العام في النزاعات الدولیة الخاصة المتعلقة بالأحوال  .13
 2011الشخصیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

مصلحة الطفل في قانون الأسرة   الجزائري ، مذكرة . بن عصمان، نسرين إيناس، 14
 2009ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة تلمسان، 

 خامسا: المجلات
نافع حمید صالح، حضانة الطفل وحمايته في الفقه الإسلامي، مجلة كلیة العلوم  .1

 2009، 20الإسلامیة، جامعة الأنبار، العراق، ع 
لمراة في ضوء بعض التغیرات "دراسة بلان، كمال يوسف، السمات الشخصیة لدى ا .2

 2012، 28، م 1میدانیة"، مجلة جامعة دمشق، ع 
زقورأحسن، "أحكام القصر في الشريعة الإسلامیة والقانون الوضعي")دراسة مقارنة(،  .3

 2007، 5مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، ع 
حمیدو زكیة، "حمایة الطفل عبر مكان ممارسة الحضانة"، المجلة  الجزائرية للعلوم  .4

 2000، 41، ج 1القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر ، ع 
حمیدو زكیة، "تزوج الحاضنة بغیر قريب محرم كسبب مسقط للحضانة"، المجلة   .5

، 1ادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر ، ع الجزائرية للعلوم القانونیة الاقتص
 412000ج 

العقايلة، زيد محمود، "حقوق المراة العاملة دراسة مقارنة بین الشريعة الإسلامیة والقوانین  .6
 8الوضعیة"، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، ع 

 النصوصالقانونية :سادسا
المتضمن قانون الأسرة المعدل و و  1984يونیو  09المؤرخ في  11-84. قانون رقم 1 

 .15ج ر رقم  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المتمم بالأمر رقم 
المتضمن قانون  1966يونیو  08المؤرخ في  156-66. القانون الصادر بموجب رقم  2

 .2006دیسمبر  20المؤرخ  23-06العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیفري  25ؤرخ في الم 09-08القانون رقم  .3
 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21الإدارية ج ر 

المتضمن إنشاء صندوق النفقة ج ر ع  2015جانفي  04المؤرخ في  01-15. قانون رقم 4
 .2015جانفي  07، المؤرخة في 30
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 المحتويات سفهر 
 - شكر و تقدير

 - إهداء

 ه  –أ      مقدمة
 27-1 بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ةالحضان الأول: الفصل

 02 تمهيد

 03 لجزائرياالأول: ماهية الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة المبحث 

 03 المطلب الأول: مفهوم الحضانة

 03 و إصطلاحا   الفرع الأول: الحضانة لغة

 04 الفرع الثاني: مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي

 05 الفرع الثالث: تعريف المشرع الجزائري للحضانة

 08 سلامي وقانون الأسرة الجزائريالمطلب الثاني: ترتيب الحاضنين في الفقه الإ

 08 سلاميالفرع الأول: ترتيب الحاضنين في الفقه الإ

 10 الفرع الثاني: ترتيب الحاضنين في قانون الأسرة الجزائري

 13 المبحث الثاني: شروط إستحقاق الحضانة

 13 المطلب الأول: شروط الحضانة وتفصيل المذاهب فيها

 13 عند الحنفية و الحنابلة الفرع الأول: شروط الحضانة

 14 عند المالكية و الشافعية الفرع الثاني: شروط الحضانة

 15 المطلب الثاني : الشروط المطلوبة قانونا في إستحقاق الحضانة

 15 الفرع الأول : الشروط العامة لإستحقاق الحضانة

 17 الفرع الثاني : الشروط الخاصة لإستحقاق الحضانة

 22 وقانون الأسرة الجزائري الإسلامي المبحث الثالث: الأولوية للحاضنين في الفقه

 22 المطلب الأول: الأولوية للحاضنين في ظل الشريعة الإسلامية

 22 الفرع الأول : الأساس المستحق للنساء

 24 لرجال: الأساس المستحق ل ثانيالفرع ال

 25 قانون الأسرة الجزائريظل  لحاضنين في الأولوية لالمطلب الثاني: 

 25 أصحاب الحق في الحضانةالفرع الأول: 

 25 الأساس المستحق للرجال و النساءالفرع الثاني: 

 27 خلاصة الفصل 

 80-28 حق المحضون آثاره وتطبيقاته: الفصل الثاني

 29 تمهيد:

 30 المبحث الأول: نفقة المحضون

 30 المطلب الأول: حق النفقة على المحضون

 30 الفرع الأول : حق النفقة على المحضون في الفقه الإسلامي

 30 الفرع الثاني : حق النفقة على المحضون في القانون الجزائري
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 32 المحضون المطلب الثاني : تقدير قيمة نفقة

 33 الفرع الأول : عدم دفع قيمة النفقة

 35 الفرع الثاني : عدم دفع نفقة المحضون من الناحية العملية

 36 المطلب الثالث : أجرة الحاضنة

 36 أجرة الحاضنة في القانون و الفقهالفرع الأول :

 37 الفرع الثاني : أجرة الحاصنة في نظر المشرع

 38 المبحث الثاني: حق المحضون في السكن والزيارة

 38 المطلب الأول: حق المحضون في السكن

 39 الفرع الأول: توفير السكن للمحضون مع حاضنته

 47 انتقال بالمحضونالفرع الثاني: مكان ممارسة الحضانة والإ

 48 المطلب الثاني: حق المحضون في الزيارة

 48 الفرع الأول: حق الزيارة

 53 المحضون الفرع الثاني: التدبير المتعلق بزيارة

 54 الحق في الحضانة وتطبيقاتها حدودالثالث:  المبحث

 54 المطلب الأول: سلطة القاضي الجزائري في إسقاط الحضانة

 54 الفرع الأول : إسقاط الحضانة في حالة التنازل

 60 الفرع الثاني : تزوج الحاضنة بغير قريب محرم كسبب مسقط للحضانة

 65 الفرع الثالث: عمل الحاضنة في مواجهة مصلحة المحضون

 67 ستيطان في بلد أجنبيالفرع الرابع: الإ

 70 المطلب الثاني: سلطة القاضي الجزائري في تمديد الحضانة

 70 الفرع الأول : مدة الحضانة

 71 الفرع الثاني : تمديد الحضانة

 77 المطلب الثالث: التطبيقات القضائية للحضانة

 77 الفرع الأول: دعوى إسناد الحضانة

 78 الفرع الثاني: دعوى تمديد الحضانة

 79 الفرع الثالث: دعوى إسقاط الحضانة

 80 خلاصة الفصل

 84-82 خاتمة

 90-86 والمراجعقائمة المصادر 

 93-92 فهرس المحتويات

 


